
 

 

 

 )١٧١(  



  
The Practical Necessities of Combining the Tenure System 

and the Real Registration System 
 
 

 
 

  
  الملخص

حالات التزامن بین نظام الحیازة ونظام التسجیل العیني من خلال  تناول ھذا البحث
رصد بعض الضرورات العملیة التي اظھرت ھذا التزامن كالتجاوز على املاك الدولة 
وحمایة السجل العیني من خطر التجاوز وحمایة الحق المستقبلي للحائز، مما یثیر معھ 

وھذه الضرورات ولا سیما  ان التشریع  حالة من التعارض بین القانون المدني العراقي 
العراقي من التشریعات التي تتبع نظام التسجیل العیني  الذي عُطل فیھ نظام الحیازة 
تعطیلاً قانونیاً لكنھ من الناحیة العملیة ما زال للحیازة اثرھا البارز الذي قد یؤدي في 

مھ كما ھو الحال في بعض الاحیان الى تمكین الحائز من حیازة العقار وتسجیلھ باس
ظاھرة التجاوز وبعض تطبیقات نظام التسجیل المجدد، مما ولد حالة من الاختلاط في 
بعض المفاھیم لذا تطلب منا الوقوف على بحث ھذه الضرورات في ظل نظام التسجیل 

  العیني.
، Real Registration –، التسجیل العیني Tenure –الكلمات المفتاحیة: الحیازة 

، تنازع القوانین Future Right –، الحق المستقبلي State Funds –لدولة اموال ا
– Conflict of Laws  

Abstract 
This research deals with cases of synchronization between the tenure 
system And the in kind registration system by monitoring some 
necessities The process that demonstrated this simultaneity was an 
encroachment on state property And protect the real record from the risk 
of abuse and protect the right The future of the holder, which raises with 
him a state of conflict between the law Iraqi civil necessities, especially 
that legislation Iraqi legislation that follows the real registration system 
The tenure system was suspended from a legal but practical point of view 
Possession still has a prominent effect that may lead at times To enable 
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the holder to acquire the property and register it in his name as it is The 
case in the phenomenon of overrun and some applications of the 
recording system Renewed, which generated a state of mixing in some 
concepts, therefore, requests From us stand to discuss these necessities 
under the in kind registration system. 

  المقدمة
  اولاً: موضوع البحث

إن الضرورات العملیة للجمع بین نظام الحیازة ونظام التسجیل العیني من المواضیع 
المھمة ولا سیما ونحن نتبع في العراق نظام التسجیل العیني. وھذه الضرورات العملیة 
والمھمة تشیر الى وجود تزامن بین النظامین دعانا الى ان نسلط الضوء على ذلك، 
والمشرع العراقي في القانون المدني العراقي نظم تصنیف الأراضي واحكامھا 
وصدرت عدة قوانین معدلة ضمناً لأحكام القانون المدني بعد ذلك في ھذا الخصوص 
تمنع التصرف بھا او الحجز علیھا او تملكھا بالتقادم، لا بل حسم الجدل من الناحیة 

لة في ظل قانون توحید اصناف اراضي الشكلیة وسجلت جمیع الاراضي باسم الدو
النافذ المعدل، مما جعل مسألة اكتساب الحقوق العینیة  ١٩٧٦) لسنة ٥٣الدولة رقم (

العقاریة عن طریق التقادم مسألة نظریة لا تطبیق لھا في الواقع العملي. اما من الناحیة 
شیئاً عن حقیقة  ١٩٧٦) لسنة ٥٣الحقیقیة فالجدل قائم موضوعیاً ولم یغیر القانون رقم (

الصراع إلا من حیث الشكل والمظھر لا من حیث الحقیقة والجوھر، ومن ذلك وجود 
بعض الوقائع التي أدت الى وجود تزامن بین نظام الحیازة ونظام التسجیل العیني كانت 
كحلول لمعالجة ضرورات عملیة ملحة على مختلف الأزمنة في التشریع العراقي، ومن 

ظاھرة العشوائیات (التجاوز) على اراضي الدولة، وحمایة السجل ھذه الضرورات 
العیني من خطر تغلب الواقع الثابت خارجھ على مصداقیة ما مسجل ومثبت فیھ، 
وحمایة الحق المستقبلي للحائز قبل وبعد البدء بأعمال التسویة وما یواجھھ من مشاكل 

سالة قانونیة والزمن فیھ عنصر في ھذه الفترة، ولما كان التقادم المكسب باعتباره م
جوھري لذا یعرض لمسألة تنازع القوانین من حیث الزمان فیما یخص حق الحائز 

  الاحتمالي.
  ثانیاً: اھمیة البحث

تكمن اھمیة البحث في ما یولده عدم وضع حلول قانونیة وواقعیة لمعالجة حالة الجمع 
ن خطورة كبیرة خصوصاً في بین نظام الحیازة ونظام التسجیل العیني وما یشكلھ م

التشریعات التي تتبع نظام التسجیل العیني التي یكون التسجیل والرسمیة من الامور 
المھمة في ظل ھذا النظام، لذا فوجود بعض الضرورات یؤدي الى حصول مشاكل في 
التوافق بین الواقع التشریعي والواقع العملي والتي یجب ان ترصد وتشخص لوضع 

  ھذه الظواھر. حلول لمعالجة
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  ثالثاً: خطة البحث
سوف نقسم ھذا الموضوع على ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الاول لبحث ظاھرة 
العشوائیات (التجاوز)، ویكون المطلب الثاني عن حمایة السجل العیني من خطر 

  التجاوز، اما المطلب الثالث فیخصص للبحث في حمایة الحق المستقبلي للحائز.
  ظاھرة العشوائیات (التجاوز): المطلب الأول

تھتم اغلب التشریعات والدساتیر في العالم بحمایة حق الملكیة بكل أنواعھا، وتضع 
ام  )١(العقوبات لمن یعتدي علیھ سواء كان الاعتداء على الملكیة العامة التي تعود للدولة

ع ملكیة خاصة تعود الى أشخاص القانون الخاص (الشخص الطبیعي والمعنوي)، وتض
قواعد عامة لحظر ھذا التعدي سواء في قانونھا المدني أم قوانینھا الأخرى الا ان التعدي 
على اموال الدولة لكونھا مخصصة للمنفعة العامة یكون أكثر خطورة لأنھ یتعلق 
بالمصلحة العامة والنفع العام، وللدولة قوانینھا الخاصة لإزالة الاعتداء على املاكھا 

ھي ظاھرة موجودة في مختلف دول العالم بنسب  )٢( او (العشوائیات)العامة. والتجاوز 
متفاوتة وتحتاج لجھود تنظیمیة وفنیة واداریة لتنظیمھا ویقصد بھا، سكن مجامیع بشریة 
لا تملك سكناً یأویھا او تملك سكناً في حالات قلیلة، في اراضي وعقارات تابعة للدولة 

بمرور الزمن، معتمدة على تملیكھا ھذه  وتشكل حلقات بشریة تتسع وتكبر وتقوى
  .)٣(الأراضي في المستقبل، او انھا لا تقصد الا السكن وتأمین حیاتھا في الوقت الحاضر

كان تاریخ البشریة نزاعاً مستمراً من أجل الاستیلاء والتجاوز على الأرض وحیازتھا 
كل تخطیطیة الا انھ وتملكھا، وكان ھذا التجاوز على الأرض في السابق لا یثیر اي مشا

في الوقت الحاضر یعد مشكلة تواجھ المدن في كل النواحي ھذا من جنب، ومن جانب 
اخر توجد فئات تملك السكن ولكنھا استغلت ضعف الجھد الرقابي او غیاب سلطة الدولة 
في فترة من الفترات واستولت على اراضٍ تابعة للدولة، بالاضافة الى قلة المبادرات 

لمعالجة ازمة السكن، وعدم العدالة في توزیع الاراضي على المواطنین في الحكومیة 
فترات زمنیة سابقة ومعاصرة وغیرھا من الأسباب التي ادت الى ظھور ما یسمى 

  بظاھرة العشوائیات او التجاوز.
واختلط مصطلح التجاوز مع مصطلحات اخرى، فصفة (المتجاوز) و(الحائز) 

نى وأحكاماً مختلفة، وقد وردت صفة المتجاوز في قوانین لكل منھا مع )٤( و(الغاصب)
عالجت مسألة التجاوز على اراضي الدولة واختلطت مع صفة (الحائز) على عقار 
مملوك للدولة، ذلك ان الحیازة او وضع الید ورد في القانون العراقي تأثراً بالقوانین 

اً عملیاً یذكر في مؤسسات الفرنسیة والمصریة من غیر ان یكون لھذا المصطلح استخدام
) ١١١٩الدولة. اما التجاوز فقد تولى المشرع العراقي تنظیم احكامھ في نص المادة (

منھ على انھ: "اذا احدث شخص بناءاً او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على 
ارض یعلم انھا مملوكة لغیره دون رضا صاحبھا كان لھذا ان یطلب قلع المحدثات على 

قة من احدثھا فاذا كان القلع مضراً بالأرض فلھ ان یتملك المحدثات بقیمتھا مستحقة نف
. ان مصطلح "الحائز او واضع الید، ھو الشخص الذي یضع یده على عقار من )٥(للقلع"
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غیر ان یكون لدیھ سند مثبت لحق ملكیتھ او حقھ في اكتساب الملكیة او اي حق عیني 
قبلھ او كان لدیھ سند ولكنھ باطل او غیر صحیح لأي آخر على العقار المشغول من 

  .)٦(سبب من الأسباب"
)، وتعد الحیازة ١١٦٨ - ١١٤٥وقد نظم المشرع العراقي أحكام الحیازة في المواد (

سبباً من اسباب كسب الملكیة، فالحیازة تمثل سلطة الحائز الفعلیة على شيء محل 
ف بھ القانون او لا یكون مستنداً الى حق الا الحیازة وقد یستند في حیازتھ الى حق یعتر

  انھ في الحالتین تكون الحیازة محل حمایة یكفلھا القانون.
وبالرغم من اختلاف مصطلح التجاوز الذي یجد مكانھ في نظام الالتصاق ومصطلح 
الحائز الذي یجد مكانھ في نظام الحیازة فیلاحظ ان المشرع العراقي قد اوجد تداخلاً في 

لمصطلحات جعلھا تبدو وكأنھا ذات معنى واحد، فاستخدم المشرع مصطلح ھذه ا
التجاوز في القوانین والقرارات التي صدرت بعد نفاذ القانون المدني العراقي في 

) لسنة ٢٧٣ومنھا قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم ( ١٩٥٣/حزیران/١٤
) لسنة ١٣٢٨ك قرار رقم (، وكذل)٨(١٩٧٩) لسنة ٥٤٨وكذلك القرار رقم (، )٧(١٩٧٤
. وھذا المصطلح یقصد بھ )١٠(١٩٨٥) لسنة ١٠٧٣، وایضاً القرار رقم ()٩(١٩٨١

) من القانون المدني ١١٤٩ -١١٤٧ -١١٤٥المشرع (الحائز) الذي ذكرتھ المواد (
العراقي وھو: "اي شخص طبیعي تمكن من وضع یده على عقار ما من عقارات الدولة 

ر مشروعة بنیة السكن فیھ او استغلالھ استغلالاً صناعیاً او او حیازتھ لھ بصورة غی
تجاریاً او خدمیاً وبحدود ما یسمح بھ العرف السائد في الاھمال الحكومي بنیة الانتفاع 
منھ او الظھور علیھ بمظھر المالك او المنتفع منھ وھو عرف غیر موافق لمنطق 

  .)١١(القانون"
ائر الدولة في العراق والمحاكم بمختلف درجاتھا ان مصطلح المتجاوز الذي تستخدمھ دو

وانواعھا ودوائر التسجیل العقاري والبلدیات، ودواوین الاوقاف وعقارات الدولة 
وغیرھا، لم یرد ذكره في القانون المدني العراقي صراحة وانما ورد بین الالتصاق 

ي تمكن من ). فالمتجاوز ھو كل شخص طبیع١١٥٨) والحیازة (المادة ١١١٩(المادة 
وضع یده بصورة غیر مشروعة على ارض مملوكة للدولة سواء أكان صنفھا ارضاً 
مملوكة ملكیة صرفیة ام ارضاً امیریة صرفیة غیر مفوضة بالطابو او غیر ممنوحة 
باللزمة، وذلك بنیة توفیر وحدة سكنیة لھ ولأفراد اسرتھ لعدم قدرتھ على تحمل تكالیف 

و تحمل كلفة شرائھا. وإن سبب اختلاط المعنیین في القانون انشاء وحدة سكنیة جدیدة ا
العراقي یعود الى كون المشرع قد استخدم مصطلح الحیازة متأثراً بالتشریع الفرنسي 
والمصري والذي یرتب آثاراً في ھذه التشریعات تختلف عما یرتبھ المشرع العراقي من 

ن المدني العراقي صیغة قانونیة لا آثار، مما یعني ان مصطلح الحائز الوارد في القانو
یستخدم في الواقع العملي، واكد المشرع العراقي ھذا الموقف من خلال استخدام 
مصطلح المتجاوز وھي صیغة عرفیة في القوانین والقرارات التي اصدرھا لتنظیم 
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 مسألة التجاوز على اراضي الدولة، بأن ھذه القوانین والقرارات جاءت بعد نفاذ القانون
  المدني العراقي.

أما مصطلح الغاصب، فقد ورد في احكام المسؤولیة المدنیة التي تضمنھا القانون المدني 
) على ان "المغصوب ١٩٧) منھ حیث نصت المادة (٢٠١ - ١٩٢العراقي في المواد (

ان كان عقاراً یُلزم الغاصب رده الى صاحبھ مع اجرة مثلھ واذا تلف العقار او طرأ 
قص ولو بدون تعمد من الغاصب لزمھ الضمان". فقد عالج المشرع العراقي على قیمتھ ن

الغصب ضمن احكام المسؤولیة التقصیریة التي توجب التعویض فعدھا من الاعمال 
، فھذا المصطلح ایضاً اختلط مع غیره حیث )١٢(غیر المشروعة التي تقع على النفس

لى اراضیھا من الأفراد بضرورة اصدرت الحكومة العراقیة قوانین بشأن المتجاوزین ع
دفع اجرة المثل عن المدة التي ینتفعون بھا بالعقارات، مما یعني ان المشرع جعل حكم 
المتجاوزین تحت مصطلح الغاصبین نتیجة ما رتبھ من حلول لھذه المسألة، في حین ان 
حكم تحقق الغصب ھو التزام الغاصب برد المغصوب عیناً اذ لا یلتزم الغاصب 

تعویض إلا اذا وجدت اضرار اخرى ناشئة عن الغصب وھو ما جاءت بھ المادة بال
) من القانون المدني العراقي بنصھا على انھ: "یُلزم رد المال المغصوب عیناً ١٩٢(

  وتسلیمھ الى صاحبھ ... دون إخلال بالتعویض عن الاضرار الاخرى".
ك للدولة ھي مسؤولیة ویرى البعض ان مسؤولیة المتجاوز عن اشغالھ لعقار مملو

. وھذا )١٣(تقصیریة إذ ان الغصب من الاعمال غیر المشروعة التي تقع على المال
الرأي جاء موافقاً لما نص علیھ المشرع العراقي من حظر التصرف بھا والحجز علیھا 
وتملكھا بالتقادم من قِبل الافراد، ویضع جزاءً على من یقوم بھا، وان المتجاوز وفقاً لھذا 

رأي یكون قد أخل بتجاوزه بالتزام قانوني مع ادراكھ بالإخلال فخضع المتجاوز ال
لأحكام الغصب اذا كان تجاوزه یتمثل بإشغال عقار تعود ملكیتھ للدولة فیلتزم برد العقار 

، وعد ھذا الرأي المتجاوز غاصباً، ویذھب )١٤(المغصوب الى الدولة خالیاً من الشواغل
، )١٥(وضع الید ولا یندرج ضمن المسؤولیة التقصیریةرأي اخر ان الغصب ھو من 

وعد ھذا الرأي المتجاوز شبیھاً بالحائز. وان القانون المدني جعل مسؤولیة المتجاوز 
) من ١٢مسؤولیة تقصیریة وتنطبق علیھ أحكام الغصب، منھا ما جاءت بھ المادة (

یة للمال المغصوب ، وكذلك اسبغ المشرع حما)١٦(قانون الطرق العامة النافذ المعدل
سواء أكان عائداً للدولة ام للأفراد وجرم بعض صور الغصب ووضع جزاء لمن 
یخالفھا. ونلاحظ ان حكم تحقق اركان المسؤولیة التقصیریة یكون وجوب التعویض في 
حین ان ما یترتب على حكم تحقق الغصب ھو الزام الغاصب برد العین المغصوبة 

عن فعلھ اضراراً اخرى ناشئة عن الغصب وھو ما  ویصار الى التعویض اذا ترتب
  ) من القانون المدني.١٩٢أكدتھ المادة (

وبعد عرض ھذه الآراء نرى ان المتجاوز ھو واضع ید الا ان فعلھ یعد من الاعمال 
غیر المشروعة فھو وان تشابھ مع الحائز في قضیة وضع الید الا ان الحائز یكون على 

كان عقاره غیر مسجل ضمن منطقة مسجلة تسجیلاً عینیاً او نوعین، حائز قانوني اذا 
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مسجل وفقد سنده فیكون محمیاً بالقانون ویرتب لھ جمیع اثار اكتساب الحق العیني، 
والاخر حائز غیر قانوني وھو من یحوز اراضي للدولة بدون مسوغ شرعي ولا سند 

 یجوز ان نطلق كلمة قانوني وھذه الحالة تقترب من حالة المتجاوز مما یعني انھ لا
الحائز على المتجاوز لاختلافھما في المعنى وما یرتبھ من اثر من ناحیة، ونرى ان 
المتجاوز غیر القانوني یقترب من مصطلح الغاصب من جھة اخرى. وبقدر تعلق الامر 
بما یعد من الضرورات العملیة التي تستوجب تزامن نظام الحیازة مع نظام التسجیل 

ان مصطلح الحائز غیر القانوني والمتجاوز والغاصب من الوقائع العملیة العیني نرى 
التي استوجبت تزامناً مع الواقع التشریعي، اي مع نظام التسجیل العیني المعاكس للواقع 

  العملي.
  حمایة السجل العیني من خطر التجاوز: المطلب الثاني

لما لھا من دور في تنمیة  تحظى اراضي الدولة التي تعد املاكاً عامة بأھمیة كبرى
ثروات البلاد وان حمایة ھذه الأموال یكون ضروري وواجب یقع على الجمیع من أجل 
اداء دورھا في خدمة المصلحة العامة فكفل المشرع حمایتھا حمایة دستوریة وجنائیة 
ومدنیة وقد تبنتھا معظم الدول، ووضعت لھا قواعد عامة لتنظیمھا وحمایتھا، الا ان ھذه 
القواعد العامة التي تحظر التجاوز على اموال الدولة طرأ علیھا استثناءات لضرورات 
عملیة ملحة لم تصل الى حلول مما اربك الوضع القانوني للدول التي خرجت على ھذه 

  -القواعد. علیھ نستعرض القواعد التي تحمي املاك الدولة في ثلاثة فروع:
  عامةحظر التصرف بالأموال ال: الفرع الاول

ان حق التصرف بالأموال العامة العائدة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة، یخضع 
لقواعد تتمیز عن القواعد التي تخضع لھا الأموال العائدة لأشخاص القانون الخاص، 
فھذه الخصوصیة دفعت المشرع الى حمایة ھذه الاموال لضمان استمرارھا باداء 

منع المشرع التصرف بھا او الحجز علیھا او تملكھا وظیفتھا في تحقیق النفع العام، ف
بالتقادم، لكي لا یحرم الافراد من الانتفاع منھا، وھذه القواعد تجسدت في الفقرة الثانیة 

) من القانون المدني العراقي التي نصت على: "وھذه الأموال لا یجوز ٧١من المادة (
ان الغایة من تقیید التصرف بالأموال  التصرف فیھا او الحجز علیھا او تملكھا بالتقادم".

العامة لكون التصرف فیھا ینافي تخصیصھا للمنفعة العامة إذ یؤدي التصرف فیھا الى 
. مما یوحي ان الاموال العامة لا تخضع )١٧(استحالة متابعة تخصیصھا للمنفعة العامة

رھن وغیرھا، لأي من التصرفات العینیة الواردة في القانون الخاص كالبیع والھبة وال
بالرغم من انھا ما تزال تخضع لأنظمة القانون الخاص لذا فأن انتقال ملكیتھا الى الافراد 
او ترتیب حق ارتفاق او اي حق عیني علیھ یتناقض مع مبدأ تخصیص المال للمنفعة 

  .)١٨(العامة
) تحظر التصرف في اموال الدولة، الا ان المشرع خرج على ٧١/٢فالأصل ان المادة (

ذه القاعدة بعدة قوانین متضمنة قواعد اعتمدھا المشرع العراقي كاستثناء یرد على ھذا ھ
الأصل العام، التي تقضي بإمكانیة التصرف في الاموال العامة، ومنھا نص المادة 
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) من قانون التسجیل العقاري العراقي المعدل التي نصت على انھ: "یسجل التملیك ٢٧٢(
ارات الدولة باسم من ملكت او فوضت لھ استناداً الى القرار او التفویض الوارد على عق

الصادر من الجھة المخولة قانوناً دون حاجة للإقرار او لأیة اجراءات اخرى"، ھذه 
المادة اجازت تسجیل عقارات مملوكة للدولة استناداً الى القرار الصادر بالتملیك او 

  التفویض من الجھة الرسمیة.
العراق امیریة وان اخضاع ھذه الاراضي الى قواعد الاموال ونرى ان اغلب اراضي 

العامة یتنافى مع حق السكان الاصلیین في العیش فوقھا، والاراضي الامیریة لیست 
اموالاً مخصصة بالفعل للمنفعة العامة ولكنھا اموالاَ عامة وتبقى اموالاً عامة قابلة 

تفوض سابقاً الى الافراد، اما الیوم للزراعة ولا تتمكن الدولة من زراعتھا، لذا كانت 
بسبب صغر المساحات المتبقیة من الاراضي الامیریة الصرفة لذلك اصبح التفویض 
امراً مستبعداً من الناحیة العملیة وحل محلھ نظام تأجیر الاراضي الزراعیة بموجب 

  .١٩٨٣) لسنة ٣٥القانون رقم (
) لسنة ١٦میریة المغروسة رقم (واستثناءً آخر نجده في قانون تملیك الاراضي الا

، حیث منح الحق العیني لمن تجاوز بالغرس على تلك الأراضي، وایضاً قانون ١٩٢٧
الذي قضى بتصحیح  ١٩٥٩) لسنة ٥١بیع وتصحیح صنف الأراضي الامیریة رقم (

قد تكون النصف او ثلاثة ارباع  . واصبحت حصة الدولة)١٩(صنف الاراضي الامیریة
فھا وتصبح الحكومة شریكة على الشیوع في الارض او تصبح كلھا ویمكن تصحیح صن

، ویؤدي تصحیح الصنف الى قلب (حق )٢٠(مملوكة إذا دفع المتصرف حصة الدولة
التصرف) الذي ینصب على ارض زراعیة تعود رقبتھا للدولة الى حق ملكیة التي 

التصرف  فھذه الاستثناءات اباحت، )٢١(اثرت على الانتاج الزراعي بشكل سلبي
بالأموال العامة. كما ان منع التصرف بالأموال العامة لا یعني ان الدولة لا تستطیع 
التصرف بھا، فبإمكان الدولة تجرید المال العام من حق العمومیة وانھاء تخصیصھ للنفع 
العام اما بالفعل واما عن طریق القانون وضمھ الى مصاف الاموال الخاصة بالدولة، 

) من القانون المدني ٧٢التصرف بھ، وھذا ما جاء في نص المادة ( ومن ثم یمكنھا
العراقي التي نصت على: "تفقد الاموال العامة صفتھا بانتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة 
وینتھي التخصیص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتھاء الغرض الذي من أجلھ 

  خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة".
  حظر حجز الاموال العامة: الفرع الثاني

أما القاعدة الأخرى ھي عدم جواز الحجز على الأموال العامة، وھي ترتبط بالقاعدة 
الاولى وھي منع التصرف بالمال العام، لأن الحجز ینتھي الى البیع الجبري، "فاذا 
 اتخذت اجراءات لنزع ملكیة الشيء العام، كانت ھذه الاجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً لا

، وكذلك عدم جواز ترتیب حق من الحقوق العینیة التبعیة على )٢٢(تصححھا الاجازة"
الاموال العامة مثل حق الرھن التأمیني وحق الرھن الحیازي وحقوق الامتیاز، ذلك ان 
ھذه الحقوق تمنح اصحابھا امتیازات لا یتمتع بھا غیرھم من الدائنین العادیین مثل حق 
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، وھذه الفكرة لا )٢٣(ھذه الاموال المحجوز علیھا جبراً على المدین التقدم والتتبع عند بیع
تنسجم مع فكرة تحقیق النفع العام في اموال الدولة العامة. كما ان الفقرة الثانیة من المادة 

) من القانون المدني العراقي نصت على عدم جواز الحجز على الاموال العامة ولم ٧١(
للدولة، فظاھر النص انھ یبیح حجز اموال الدولة الخاصة تذكر الأموال الخاصة العائدة 

(الدومین الخاص) والتنفیذ الجبري لھا، الا ان المشرع عالج الموقف في قانون 
المعدل جاء بنص عام مطلق یقرر حمایة  ١٩٦٩) لسنة ٨٣المرافعات المدنیة رقم (

التي نصت على انھ:  )٢٤٨اموال الدولة العامة والخاصة في الفقرة الاولى من المادة (
"لا یجوز حجز او بیع الاموال المبینة فیما بعد لاقتضاء الدین سواء كان الحجز احتیاطیاً 

) من قانون التنفیذ العراقي رقم ٦٢او تنفیذیاً. اولاً: أموال الدولة.." كما ان نص المادة (
بیع الاموال  المعدل جاء لیؤكد المعنى ذاتھ بقولھ: "لا یجوز حجز او ١٩٨٠) لسنة ٤٥(

اموال الدولة والقطاع الاشتراكي (العام)". كما ان قانون  -١ -المبینة ادناه لقاء دین:
الغى التمییز بین اموال الدولة العامة  ١٩٧٧) لسنة ٣٥اصلاح النظام القانوني رقم (

  والخاصة.
  حظر تملك الاموال العامة بالتقادم: الفرع الثالث

موال العامة بالتقادم فان المشرع بھذه القاعدة شدد عدم اما لقاعدة عدم جواز تملك الأ
جواز كسب الحق العیني بالتقادم في القانون العراقي، ذلك ان المشرع العراقي یعتمد 
نظام التسجیل العیني الذي یقوم على أساس تسجیل العقار في دائرة التسجیل العقاري 

نون العراقي لتسارع الافراد للاعتداء واصدار سند بھ للمالك. ولولا ھذه القاعدة في القا
على تلك الاموال بوضع الید علیھا المدة الطویلة املاً في اكتساب ملكیتھا بالتقادم، ولذلك 

والمشرع العراقي ذكر في الفقرة الثانیة من المادة . )٢٤(حُرم تملك المال العام بالتقادم
للمنفعة العامة وایضاً من دون ) بعدم جواز تملك اموال الدولة بالتقادم والمخصصة ٧١(

  ذكر للأموال الخاصة.
ولما كان ھذا ھو الأصل الا ان المشرع في فترة الحكم الملكي نجده قد اطلق احكاماً 

) ٥٠منھا ما تضمنھ قانون تسویة الأراضي رقم ( )٢٥(اخرى تعد تطبیقاً لأعراف عثمانیة
حیازة او وضع الید ومنھا المعدل الملغى، الذي أحال بعض نصوصھ الى ال ١٩٣٢لسنة 

تفویض الأراضي الامیریة المفوضة بالطابو الى نظام التقادم واجاز تفویض الاراضي 
الامیریة الى المتجاوزین علیھا وھذا ما ادى الى ترتیب حقوقاً عینیة فیھا خاصة بالأفراد 

) ١٠(المتجاوزین علیھا، مما یعني سمح بتوزیع ھذه الأراضي لمن یقوم بزراعتھا مدة 
سنوات بالرغم من ان ھذه الأراضي من الأموال العامة. كذلك خرج قانون بیع وتصحیح 

على القاعدة العامة التي تحظر التملك  ١٩٥٩) لسنة ٥١صنف الاراضي الامیریة رقم (
بالتقادم، فقضى بجواز تملیك الحق العیني لمن تجاوز فضولاً على اراضي الدولة 

(الحیازة) على ان یكون تجاوزه سابقاً لنفاذ ھذا  بمقتضى نظام التقادم المكسب
  .)٢٦(القانون
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والاصل في التشریع العراقي الذي یتبع نظام التسجیل العیني انھ لا یجیز اكتساب 
الملكیة العقاریة عن طریق الحیازة او وضع الید، وخرج المشرع بمجموعة قوانین 

لزمن، ومنھا نص المشرع في وقرارات تفضي بتعطیل نظام الحیازة المقترنة بمرور ا
، ثم قضى بعد ذلك )٢٧() على حق القرار في القانون المدني العراقي١١٨٤/١المادة (

الذي بموجبھ یُكتسب حق التصرف الوارد في الاراضي  )٢٨(بإلغاء نظام حق القرار
) من قانون بیع وتصحیح صنف الاراضي ٩الامیریة وذلك بموجب نص المادة (

، بالرغم من ان ھذا المنع الواضح والتعطیل )٢٩(المعدل ١٩٥٩لسنة ) ٥١الامیریة رقم (
لنظام الحیازة الا ان المشرع ولضرورات عملیة خرج على ھذه القاعدة وذلك باستثنائھ 
حق المدن من ھذا الحكم بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمھوري، الا ان صدور 

النافذ قضى على ھذا  ١٩٧٦) لسنة ٥٣قانون توحید اصناف اراضي الدولة رقم (
  .)٣٠(الاستثناء الأخیر

وكذلك اذا كانت الأراضي مسجلة في دائرة التسجیل العقاري فلا ینطبق نظام الحیازة 
المقترنة بمرور الزمان على الأراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً او مفوضة بالطابو او 

ل العیني، ولا یمكن تملك ممنوحة باللزمة، لان نظام الحیازة یتعارض مع نظام التسجی
الحق العیني على عقار مسجل تسجیلاً عینیاً، لأن نظام التسجیل العیني یوفر الضمان 
لحق المالك في العقار وكذلك حق الدائنین والغیر، لما یُقید فیھ من تأشیرات تثبت ملكیة 

و لم یسكنھ العقار، حیث یبقى العقار المسجل بدائرة التسجیل العقاري باسم مالكھ حتى ول
او یستعملھ، وحتى لو وضعت الید علیھ لمدة طویلة، لأن نظام التسجیل العیني یثبت 

  الحقوق ویوثقھا، ھذا بالنسبة للأراضي والعقارات المسجلة.
اما الاراضي والعقارات غیر المسجلة تسجیلاً عینیاً فھي ایضاً بمأمن من ان یطالھا 

ث صدر قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم نظام الحیازة المقترن بمرور الزمان حی
اذ نص على انھ: "تعتبر الاراضي غیر المسجلة في كافة مناطق  ١٩٦٩) لسنة ٤٩٧(

التملیك والصادرة بشأن قرارات مجلس قیادة الثورة بالتملیك اراضي امیریة صرفة"، 
ولى من جاء تمھیداً للمادة الا ١٤/١٠/١٩٦٩ونرى ان القرار المذكور المتخذ في 

النافذ، لذا فالمشرع العراقي وحد جمیع اصناف  ١٩٧٦) لسنة ٥٣القانون رقم (
الاراضي، من غیر صنف الاراضي المملوكة ملكیة صرفة وكذلك من غیر صنف 
الاراضي الموقوفة وقفاً صحیحاً، وذلك بموجب احكام قانون توحید اصناف اراضي 

  .)٣١(كة للدولةوعدھا اراضي مملو ١٩٧٦) لسنة ٥٣الدولة رقم (
ونرى بأن أراضي العراق كافة عدا المملوكة منھا والموقوفة وقفاً صحیحاً تعد كلھا 
مملوكة للدولة سواء اكانت مسجلة بالطابو من ھذا الوجھ او لم تكن، وعلیھ فلا یجوز 
لأي سبب كان تملیك ھذه الأراضي او اكتساب اي حق عیني آخر علیھا غیر حق 

صرف او الانتفاع او الاستعمال او المساطحة او الارتفاق بموجب الملكیة، مثل حق الت
التقادم المكسب او بموجب نظام حق القرار، وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الاولى 

على ان: "یبقى  ١٩٧٦) لسنة ٥٣من قانون توحید اصناف اراضي الدولة رقم (
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من ھذه المادة حق  لأصحاب الحقوق التصرفیة في الاراضي المذكورة في أولاً
التصرف بالأراضي حسب التعامل السابق ویؤشر ھذا الحق في سجلاتھا وسنداتھا 

  الخاصة، وینتقل حق العقر الى ھذا الحق، وتتبع بشأن انتقالھ احكام القوانین المرعیة".
یتبین لنا من خلال ما تم عرضھ ان انظمة التسجیل العقاري بنوعیھا نظام التسجیل 

شخصي بالرغم من اختلافھما من حیث المبدأ الا انھما یتفقان على جوھر العیني وال
واحد لا یتزعزع، الا وھو عدم جواز التصرف او الحجز او التملك بالتقادم لأملاك 
الدولة العامة والخاصة، الا ان ذلك لا یمنع او لا یعني ان ھذه التشریعات نجحت في 

وجود ظواھر من التجاوز والحیازة وذلك لان  ;تجسید ھذه الحقیقة على الارض
والغصب لأراضي الدولة بشكل مستمر یثیر قضیة مھمة، بأن كلا النظامین یعاني من 
ھذه الظاھرة وكلاھما یتعایش فیھ ھذان المفھومان ویتزامنان، لأنھ منبثق من الواقع 
 ولأنھ ضرورة حتمیة مھیمنة لذا فأن عدم حل ھذه الاشكالیة یسمح اضافة الى حصول
خطر واعتداء على اموال الدولة العامة والخاصة فانھ یكون مدعاة للتجاوز مستقبلاً على 

  املاك الافراد الخاصة مما یعرض السجل العیني لخطر التجاوز.
  حمایة الحق المستقبلي للحائز: المطلب الثالث

تجسد أھم اكتسبت العقارات أھمیة كبیرة لدى الأفراد وسعوا الى حیازتھا واكتسابھا لأنھا 
مظاھر الملك والطمأنینة، لذا اھتمت التشریعات بحمایة حق الحائز ورتبت لھ اثاراً 
قانونیة، كون الحائز في الغالب مسیطراً على الشيء وفي الغالب ھو المالك الحقیقي فیما 
بعد كما ھو الحال فیما یعرف بالتسجیل المجدد، لذلك سعت التشریعات لحمایة حق 

اب، منھا ان الحیازة تعد سبباً من اسباب اكتساب الملكیة اذا توافرت الحائز لعدة اسب
شروطھا وان في حمایة الحیازة حمایة لحق الملكیة، لأن رفض فكرة حق الحائز في ما 
حازه من عقار یخل بمبدأ الاستقرار في المعاملات ویعرض الحائز للاعتداء من الغیر 

من حقوق والتزامات لذا وجب حمایة وعدم احترام الاوضاع الظاھرة، وما رُتب 
الحیازة حتى لو بصفة مؤقتة لحین حسم مسألة إقرارھا او الغائھا. بناءً على ما تقدم 
نبحث في حمایة الحق المستقبلي للحائز من خلال الفرعین الآتیین، یكون حمایة الحق 

ع الثاني المستقبلي للحائز قبل وبعد بدء اعمال التسویة في الفرع الاول، اما الفر
  .)٣٢(فیخصص عن حمایة الحق المستقبلي للحائز وتنازع القوانین

  حمایة الحق المستقبلي للحائز قبل وبعد البدء بأعمال التسویة: الفرع الاول
  -نبحث حمایة الحق المستقبلي للحائز قبل وبعد اعمال التسویة في المقصدین الآتیین:

  قبل البدء بأعمال التسویة المقصد الاول: حمایة الحق المستقبلي للحائز
الحق المستقبلي ھو الحق الذي لا یكون موجوداً وقت التعاقد وانما محتمل الوجود في 
المستقبل، والمشرع العراقي والمصري استخدم مصطلح الشيء المستقبلي في المبیع 

، وبعض الدراسات تستخدم مصطلح الشيء المستقبلي او المال المستقبلي او )٣٣(والمحل
ق المستقبلي في معنى واحد، الا انھ یوجد تفرقة في ھذه المصطلحات، فالمال كما ھو الح

معروف في الاصطلاح القانوني ھو الحق ذو القیمة المالیة سواء اكان حقاً عینیاً ام حقاً 
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. اما الشيء المستقبلي )٣٥(، والاموال المعنویة كالحقوق الذھنیة او الفكریة)٣٤(شخصیاً
  محل لھذا الحق سواء أكان ھذا الشيء مادیاً ام غیر مادي.فھو حسب ما تقدم 

ان مصطلح الحق المستقبلي أوسع من مصطلح المال المستقبلي، لأن المال یشمل 
(الحقوق المادیة) فقط سواء أكان حقاً شخصیاً ام عینیاً، اما الحق المستقبلي فیشمل 

ق سواء أكان تحت ید المالك الحقوق المادیة والحقوق غیر المادیة، ویحمي القانون الح
ام تحت ید الحائز، ویحمي الحق ایاً كان وجوده، ومنھا ان یحمي القانون الحیازة سواء 
استندت الى حق ام لا، لأن المشرع یفترض ان الحائز ھو صاحب الحق وحمایتھ 
للحیازة ھي حمایة للحق ذاتھ. لذا خولھ ان یرفع دعوى لحمایة حیازتھ، والحكمة من 

الحیازة التي تكون مستندة الى حق كون الحیازة قرینة على الملكیة، ولكنھا قرینة  حمایة
قابلة لإثبات العكس، فالحائز للمال في اغلب الاحوال یكون ھو المالك لھ ومن النادر 
وجود مالك لا یحوز ملكھ بنفسھ او بواسطة غیره، لذا یفترض القانون من حیث المبدأ 

مي الملكیة عن طریق حمایة الحیازة، وھذه الحمایة تكون مؤقتة ان الحائز ھو المالك فیح
الى ان یقوم الدلیل على ان الحائز لا یملك المال الذي في حیازتھ فعندئذٍ یرد المال الى 
مالكھ، أما الحكمة من حمایة الحیازة التي لا تستند الى حق فتتمثل بكون الحائز ھو الذي 

ي یقع في حیازتھ ولاعتبارات تتعلق بالأمن العام یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذ
والاستقرار لا یجوز الاعتداء على ھذه الحیازة حتى لو كان المعتدي ھو المالك للمال 
وعلى ھذا الأخیر ان یلجأ الى الطرق التي رسمھا لھ القانون لاسترداد مالھ من الحائز 

نفسھ بنفسھ لأنھ سیعكر صفو السلم فیحظر علیھ ان ینتزع مالھ من الحائز عنوةً انتصافاً ل
  .)٣٦(والامن العام

وھذا ما اخذ بھ الفقھ الاسلامي، والقانون المدني العراقي في نص الفقرة الاولى من 
) على انھ: "من حاز شیئاً اعتبر مالكاً لھ حتى یقوم الدلیل على ١١٥٧المادة (
ة التي وفرھا القانون ، والقول بخلاف ذلك یقود الى الفوضى، وھذه الحمای)٣٧(العكس"

للحیازة بذاتھا ھي حمایة مؤقتة، اذ یستطیع من یدعي خلاف الوضع الظاھر ان یسلك 
  .)٣٨(الطرق القانونیة لإثبات حقھ

ولطالما توخى المشرع في الدول المختلفة التي تتبع نظام التسجیل العیني، مبدأ انشاء 
ا في السجل العقاري وتأمین إعلانھا الحقوق العینیة وتأمین انتقالھا وانتھائھا، بتسجیلھ

للعموم، الا انھ في بعض الاحوال قد یكون الحق محلاً للنزاع، فلا یمكن لصاحبھ ان 
یسجلھ في السجل العقاري، ما لم یستحصل على حكم قضائي نھائي یقر لھ ھذا 

، ولربما یحتاج ذلك بعض الوقت للوصول الى ھذه النتیجة مما یشكل خشیة ان )٣٩(الحق
لجأ الخصم الى تھریب العقار وذلك عن طریق بیعھ للغیر او تسجیلھ باسم شخص آخر ی

او بوضع اشارة رھن او تأمین على صحیفتھ كل ذلك قبل ان یتمكن صاحب الحق من 
. لذلك ازال المشرع العراقي ھذا الاشكال )٤٠(اقامة الدعوى وقیدھا في الصحیفة العقاریة

  .)٤١(لقضائي البات لكي یسمح للشخص التصرف بملكھباشتراطھ الزامیة تسجیل الحكم ا
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المعدل انواع  ١٩٧١) لسنة ٤٣وقد تناول قانون التسجیل العقاري العراقي رقم (
التسجیل وبین أحكام واجراءات التسجیل المجدد والتأیید والتبدیل وھي أنواع من 

سویة من السجلات التسجیل الاول للعقار تبعاً لوضع العقار القانوني، واعتبر سجلات الت
فیجد . )٤٢(العقاریة التي تصلح اساساً لإثبات الملكیة والحقوق العقاریة المتفرعة عنھا
) لسنة ٢٩الحائز مشاكل تواجھھ قبل البدء بأعمال التسویة في ظل القانون التسویة رقم (

المعدل الملغى الذي تولى تأسیس نظام التسجیل العیني واعتمد العقار اساساً  ١٩٣٨
  .)٤٣(تسجیل وتخصیص صفحة مستقلة من السجل لكل عقارلل

الملغى لیطبق على الأراضي الزراعیة  ١٩٣٨) لسنة ٢٩وجاء قانون التسویة رقم (
والبساتین الواقعة خارج حدود المدن والقرى والقصبات لأنھا في الغالب املاكاً امیریة 

المدن والقرى والقصبات  وخالیة من البناء، مما یعني ان العقارات الواقعة داخل حدود
مستثناة من أحكام قانون تسویة الحقوق، اما بقرار او توقفت عند حدودھا اعمال 
التسویة، لذا كانت جمیع المنازعات والخلافات التي تقع بین حائزي تلك العقارات 
الواقعة خارج حدود المدن یكون النظر فیھا من اختصاص لجان التسویة منذ اعلان 

النزاعات الناشئة بشأن الملكیة الخاصة بالعقارات الواقعة داخل حدود المدن  التسویة، اما
فتختص بالنظر بھا المحاكم ودوائر (الطابو).وبإمكان المحاكم النظر في المنازعات 
الناشئة بین اطراف العلاقة بعد انتھاء اعمال التسویة واكتساب قراراتھا درجة البتات 

ة مخالفاً لما تضمنھ قرار التسویة حسب وبشرط ان لا یكون قرار المحكم
  .)٤٤(اختصاصھا

الذي لم تكتمل مدة حیازتھ مشاكل منھا عدم الاستفادة من اعمال التسویة ویواجھ الحائز 
وتسجیل حقھ، اذ من الممكن ان تكون مدة حیازتھ مكتملة الا ان عقاره لم یجر علیھ 

لتالي یحق لھ طلب التسجیل عملیة مسح بسبب خطأ في اعمال القائمین على ذلك، وبا
) ٢٩المجدد. ومن الجدیر بالذكر بالرغم من ان قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (

النافذ الا  ١٩٧٠) لسنة ١١٧أُلغي بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١٩٣٨بسنة 
اننا وفي مجال المقارنة في تأسیس التسجیل العیني للنظامین، نجد ان قانون تسویة 

الملغى ھو افضل من قانون الاصلاح الزراعي  ١٩٣٨) لسنة ٢٩راضي رقم (حقوق الا
النافذ بشأن عملیات التسجیل العیني لأن الاخیر عمل على  ١٩٧٠) لسنة ١١٧رقم (

تفتیت الاراضي الزراعیة وتبویر المتبقي منھا بسبب توزیعھا غیر المدروس من قبل 
الغاء قانون تسویة حقوق الاراضي اشخاص لا یمارسون الزراعة كمھنة لھم لذا جاء 

  .)٤٥(من المشاكل التي واجھة الحائز ایضاً
  المقصد الثاني: حمایة الحق المستقبلي للحائز بعد القیام بأعمال التسویة

بالرغم من ان قانون تسویة حقوق الاراضي قد اعتمد مبدأ التطبیق التدریجي او 
داریة ملائمة، اي المناطق الخالیة من المرحلي في المناطق التي تكون فیھا الأحوال الا

المنازعات والاضطرابات الا انھ قد یحصل عندما تنتھي دوائر التسویة من أعمالھا 
ترسل السجل العقاري الى دائرة التسجیل،  )٤٦(واستكمالھا لإجراءات تسجیل العقار عینیاً
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ي تم تسجیلھ لأول وتعمل الدائرة على تدوین التصرفات اللاحقة التي ترد على العقار الذ
مرة، وھنا یواجھ الحائز بعض المشاكل المتعلقة بأعمال التسجیل الأول الخاصة بتثبیت 

، كذلك )٤٧(حدود العقار واعمال المساحة وحالة ما اذا اخطأ المساح بتثبیت حدود العقار
 یتطلب من دائرة التسجیل العقاري عندما تقوم بتطبیق نظام التسجیل العیني، ان لا تنظر

بطلب التملیك بناءً على الحیازة الواردة في القانون المدني او على أساس التسجیل 
المجدد لحین الانتھاء من اعمال التسویة. فاذا ما ظھر بعد اجراء اعمال المسح والتحریر 
التمھیدي للأراضي بعد اعلان التسویة في المنطقة المحددة وتحدید حدود كل عقار 

لم یتم تسجیلھ سھواً نتیجة خطأ القائمین بأعمال المسح آنذاك،  ومساحتھ، أن ھناك عقاراً
النافذ المعدل، یستدعي ذلك ان  ١٩٧١) لسنة ٤٣فبموجب قانون التسجیل العقاري رقم (

یتقدم صاحب العقار الذي سقط سھواً ان یطلب تسجیلھ وتملیكھ العقار المستند فیھ على 
سجیل المجدد في غضون مدة السنة ) خمس عشر سنة وھو ما یعرف بالت١٥حیازة (

فیما خص التسجیل المجدد فقط  ١٩٨٠لسنة  ١٨١الواحدة التي اعلنھا قانون التعدیل رقم 
  .)٤٨(وھو ما سنبحثھ لاحقاً

بجمیع الصلاحیات الممنوحة لقاضي البداءة ولكن صلاحیاتھ  )٤٩(إذ یتمتع رئیس التسویة
 .)٥٠() من قانون التسویة٣ي المادة (تنحصر بكل ما یتعلق بأعمال التسویة المذكورة ف

وقد شكلت في العراق محاكم استئناف التسویة في جمیع المحافظات بعد ان كانت فقط 
محكمتین استئنافیتین الاولى والثانیة في بغداد، ولكن لمن تضررت حقوقھ من قرار 

، ) یوما٤٠ًالتسویة الحق في الاعتراض علیھ لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال (
ومن أجل ، )٥١(ویجوز تمدید مدة الاستئناف لمدة ثلاثة أشھر بعد تقدیم طلب بذلك

استقرار الحقوق المثبتة في قرار التسویة فقد نص القانون على عدم قبول الدعاوى 
، وذلك لكي لا یكون قرار )٥٢(والاعتراضات بعد مضي سنتین من صدور القرار البات

وھذا ما یواجھ الحائز من الإخلال بحقھ  )٥٣( نھایةالتسویة معرضاً للاعتراض الى ما لا
  قبل اكتمال مدة حیازتھ.

كما عالج القانون قضیة اصدار قرار التسویة لمنطقة معینة واكتسب الدرجة القطعیة، الا 
انھ لم یصدر السند بسبب انتھاء اعمال التسویة، وھذه مشكلة اخرى تواجھ الحائز مما 

باصدار تعلیمات تسھل اصدار السندات بمثل ھذه الحالة،  دفع مدیریة التسجیل العقاري
لذا فعندما تقوم مدیریة شؤون الاراضي بارسال قرار التسویة للقطع المكتسب الدرجة 
القطعیة الى دائرة التسجیل العقاري، تقوم الدائرة بتنظیم استمارة التسجیل وتسجل في 

  .)٥٤(السجل العقاري ویزود المالك او صاحب الحق بالسند
إذ نلاحظ ان قانون تسویة حقوق الاراضي بالرغم من انھ جاء لمعالجة مسائل الاراضي 
وعائدیتھا ومحاولة تسجیل وتوثیق جمیع العقارات والاملاك الا انھ واجھ مشاكل ظھرت 
بالتطبیق العملي، فقد یظھر اشخاص یدعون بعائدیة اراضي معینة ولم یستطیعوا 

یكونوا غائبین عن وطنھم او تعذر الحصول على الوثائق تسجیلھا لأسباب متعددة فقد 
والمستمسكات المطلوبة وغیرھا، فھؤلاء یبقى لھم الحق في طلب تسجیل عقاراتھم 
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وأملاكھم من خلال تقدیم طلباتھم الى المحاكم المختصة ولحین البت في قضیتھم فانھم 
صدرت عدة قوانین عرضة لخطر عدم الحصول على حقھم المحتمل او المستقبلي. لذا 

معدلة لقانون التسویة ومن ھذه التعدیلات قانون تعدیل تسویة حقوق الاراضي رقم 
الذي منح حق  )٥٥(الملغى ١٩٦٩) لسنة ٦٧الملغى بقانون رقم ( ١٩٣٨) لسنة ٢٩(

اللزمة في الاراضي الامیریة واعتبر الاراضي الامیریة غیر المفوضة بالطابو أمیریة 
، كما أبطل سجلات التسویة والسندات الصادرة )٥٦(ارة المالیةصرفة وتسجل باسم وز

ومنح القانون حق تملك المساحة ، )٥٧(بموجبھا اذا تعارضت مع أحكام ھذا التعدیل
للشخص الذي كانت تحت تصرفھ لمدة خمس سنوات قبل اعلان التسویة اذا كان لھ حق 

  .)٥٨(التصرف في ارض امیریة
حدوداً لتملك المزارعین الفعلیین وتسري ھذه الحدود كما نلاحظ ان ھذا التعدیل وضع 
. وسجل الأراضي باسم وزارة المالیة وملك من لھ )٥٩(على جمیع الأراضي في العراق

حق لمدة خمس سنوات قبل اعلان التسویة وبنسب محددة، ولا یجوز تملیك من كانت لھ 
الملغى، الا  ١٩٥٨ة ) لسن٣٠املاك اخرى وفقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (

ان وجود حقوق لأشخاص لم یستطیعوا اثباتھا لأسباب متعددة ادى الى بقاء التعدیل على 
، فقد بقي نظام ١٩٣٨) لسنة ٢٩قانون التسویة مستمراً وحتى بعد الغاء قانون رقم (

الأراضي في العراق یرزح تحت عبء الآثار التي خلفھا لھ قانون الاراضي العثماني 
ثرة تعدد اصناف الأراضي، وبعد ھذا الالغاء انیطت مھمة تثبیت الحقوق في ومنھا ك

الاراضي التي لم یتم تسویتھا بعد، بلجان الاصلاح الزراعي حیث تقوم بتثبیتھا ضمن 
  الحدود التي عینھا القانون لحدود الملكیة الزراعیة.

افذ الغى قانون الن )٦٠(١٩٧٠) لسنة ١١٧بالرغم من ان قانون الاصلاح الزراعي رقم (
وتعدیلاتھ، الا ان سلسلة التعدیلات  ١٩٣٨) لسنة ٢٩تسویة حقوق الاراضي رقم (

وذلك للحاجة الدائمة للرجوع الى ھذا  ٢٠١٥استمرت على قانون التسویة الى عام 
القانون، ولظھور حالات من اناس یدعون ان لھم حق فیما یحوزونھ من اراضي الا انھم 

 )٦١(النافذ ٢٠١٥) لسنة ٤٩لھا ومن ھذه التعدیلات قانون رقم (غیر قادرین على تسجی
الذي جاء لغرض معالجة ملكیة الأراضي الزراعیة والبساتین المستثناة من اعمال 
التسویة او التي لم تتم تسویتھا داخل حدود أمانة بغداد او البلدیة وخارجھا نظراً للتطویر 

زراعیة واحاطتھا بالعقارات وما أحدثھ العمراني الذي طرأ على كثیر من الأراضي ال
ھذا التطور من تغییرات على واقع تلك الاراضي بحیث اصبحت لا تصلح للاستغلال 
الزراعي، فجاء لیثبت الحقوق في الأراضي الزراعیة والبساتین التي لم یتم تسویتھا وفق 

صلاح الملغى وتطبق بشأنھ أحكام قانون الا ١٩٣٨) لسنة ٢٩قانون التسویة رقم (
  .)٦٢(والتعلیمات الصادرة بموجبھ ١٩٧٠) لسنة ١١٧الزراعي رقم (

ونلاحظ وجود بعض الأفراد یطالبون بتثبیت ملكیتھم ویقدمون ما یملكون من أدلة وما 
زالت ھذه المطالبات لحد الآن ولم تحسم عائدیة الاراضي لھم، وما زال القضاء العراقي 
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التملیك على أساس التسجیل المجدد بعد الحكم لغایة یومنا ھذا یسجل حالات من طلبات 
  لھ من قبل لجان تثبیت الملكیة.

قلنا ان طلب التملیك على أساس التسجیل المجدد یكون وفق شروط محددة في القانون 
وھو ان تمضي مدة خمسة عشر سنة على حیازة العقار اذا لم یكن لدیھ سبب صحیح او 

لتملك العقار. فھنا یواجھ الحائز مشكلة ان تمضي عدة سنوات مع وجود سبب صحیح 
اخرى وھي انھ اذا ما مضت مدة اربعة عشر سنة من مدة التقادم وبقي لھ سنة واحدة 
وتصبح المدة كاملة لیتملك بموجب نظام التسجیل المجدد، وقبل انتھاء السنة الاخیرة 

صول على حقھ صدر قانون التسویة، فھنا لا یستطیع الحائز الاستفادة من الحیازة للح
ویحتاج الى اثبات ذلك مدة من الزمن قد ینجح وقد یفشل. یتبین من ذلك انھ ما زال 
ھناك منازعات واشكالات حول اثبات عائدیة الاراضي والعقارات باسماء اصحابھا وان 
تزامن الحیازة ونظام التسجیل العیني بات امراً واضحاً ویحتاج لمعاجلة تشریعیة، وان 

نون التسجیل العقاري النافذ في اقراره للتسجیل المجدد یعد واحدة من ما جاء بھ قا
) لیمیز الحالات ٤٣الحلول التي لجأ الیھا المشرع في نص الفقرة الاولى من المادة (

القانونیة من غیرھا، الا ان استمرار تقدیم طلبات التسجیل المجدد یدلل على عدم حسم 
  ھذه الاشكالیة لحد الان.

فراد الى ما یعرف بالتسجیل المجدد ھو لمعالجتھ ما فات على عملیات ان لجوء الأ
التسویة من عقارات لم تسجل تسجیلاً عینیاً، فالتسجیل المجدد ھو نوع من انواع 

، الذي ١٩٣٨) لسنة ٢٩التسجیل العیني واشار الیھ قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (
ل معاملات التصرف بالاموال غیر أوقف صلاحیة دوائر الطابو في ما یتعلق بتسجی

المنقولة ومعاملات التسجیل المجدد واصدار السندات، واعتبار مرور الزمان مكسباً 
واناطھا  )٦٣(ومسقطاً للحقوق وسریان مرور الزمن حتى ضد سندات الطابو الدائمیة

ام  للجان التسویة. إذ تتولى ھذه اللجان التحقق من عائدیة العقارات سواء أكانت مسجلة
) لسنة ٥٩غیر مسجلة. ثم صدر قانون تسجیل الاموال غیر المنقولة في الطابو رقم (

الذي بین الحالات التي تسجل فیھا الاموال غیر المنقولة عن طریق التسجیل  ١٩٣٥
المجدد وتشمل العقارات غیر المسجلة سابقاً او التي سجلت في سجلات یوقلمة تفتیش 

شر ھنا بالرغم من ان قانون التسویة جاء لیثبت الحقوق . ونؤ)٦٤(دون ان تصدر سنداتھا
وانھ یعد اول من اسس نظام التسجیل العیني في العراق، الا اننا نرى انھ جاء في 
مصلحة بعض الحائزین بدلیل انھ اعتبر مرور الزمان مكسباً للحقوق حتى ضد سندات 

یبقى مرحلة انتقل فیھا العراق الطابو الدائمیة اي انھ مَلَكَ على اساس الحیازة، الا انھ 
  من نظام التسجیل الشخصي الى نظام التسجیل العیني.

  حمایة الحق المستقبلي للحائز وتنازع القوانین: الفرع الثاني
لابد من بیان المركز القانوني للحائز قبل قید حقھ الذي اكتسبھ بالتقادم في دفتر الملكیة 

ره یكتسب الحق بحكم قضائي یُعد مالكاً للعقار قبل او دفتر التملیك ذلك ان الحائز باعتبا
. فالحائز یُعد مالكاً منذ حدوث الواقعة التي نشأ عنھا حق )٦٥(تسجیلھ في دفتر التملیك
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الادعاء وھي لحظة اكتمال التقادم، لأن الحكم القضائي المنتظر ھو معلق للحق لا منشئ 
نھ جاز لھ ان یرفع دعوى استرداد لھ، فاذا اعتدى الغیر على الحائز واغتصب العقار م

الحیازة ودعوى الاستحقاق، ومن جانب اخر اذا رفع المالك الاصلي دعوى الاستحقاق 
على الحائز، جاز لھذا الأخیر ان یدفع بالتقادم الا انھ مع ذلك بالرغم من اعطاء القانون 

تصرف  حق دعوى الاستحقاق للحائز والمالك في آن واحد فلیس للحائز ان یجري اي
. فھنا نجد )٦٦(عیني على العقار كالبیع والرھن قبل ان یقوم بتسجیل حقھ في دفتر التملیك

  ان حق الحائز موجود ولكنھ ناقص تنقصھ الرسمیة.
ویرى بعض الفقھ ان الوصف في الحق الاحتمالي امر جوھري وھذا الوصف یمثل 
نقصاناً في عنصر من العناصر الجوھریة للحق بخلاف الشرط وھو امر عارض، 
ومثال الشرط انھ لو أوصى شخص لآخر بعقار، فان حق الموصى لھ ینقصھ عنصر 

لا مجرد أمل جوھري وھو موت الموصي، فقبل موت الموصي لیس للموصى لھ ا
لاحتمال رجوع الموصي عن وصیتھ، ومن ثم یمكن تصور الحق بدون الشرط لأن 
الشرط أمر عارض، اما الحق الاحتمالي ینقصھ عنصر من العناصر الجوھریة ولا 
یمكن قیام الحق كاملاً الا بوجود ذلك العنصر. وبالرغم من امكانیة وجود الحق بدون 

ذلك  اذا كان الحق العیني معلقاً على شرط واقف او  الشرط وھو امر عارض الا انھ مع
مقترناً بأجل فلا یبدأ سریان التقادم بالنسبة لھ الا منذ تحقق الشرط او حلول الاجل لذا 
فمن باب اولى ان لا یسري التقادم المكسب في حالة الحق الاحتمالي وھو عنصر 

صبح موجوداً جوھري الا من وقت استكمال جمیع عناصره الجوھریة بحیث ی
  .)٦٧(ونافذاً

فالأصل ان الحقوق الاحتمالیة لا تكتسب بالتقادم لانھا لم توجد بعد وھي مجرد امل 
وعدم جواز اكتسابھا بالتقادم یرجع الى ان الحق الاحتمالي لم یوجد في ذمة صاحبھ ولا 
 محل لمؤاخذتھ بسریان التقادم ضده بدون اھمال او تقصیر لأن صاحب الحق الاحتمالي

لم یكن لیستطیع قطع التقادم الساري ضده. الا انھ وخلافاً للأصل لما كان القانون لیس 
ھدفاً في ذاتھ ولكن ھو وسیلة لحل مشاكل المجتمع، ومن ثم فان القانون یجب ان یوضع 
موضع التطبیق على الوقائع لمعرفة مدى مناسبة احكامھ، وان وضع القانون موضع 

. وعند تطبیق القانون زمنیاً )٦٨(ما زماني والآخر مكانيالتطبیق یأخذ نطاقین احدھ
یحدث الا یستمر في التطبیق مدى الحیاة فبعد فترة من تطور اوضاع المجتمع یحدث 
عدم تلازم بین القانون المطبق وبین الروابط الاجتماعیة، لیبادر المشرع الى اصدار 

لتنازع بین القانون القدیم وبین قانون جدید یتلائم مع التطورات الجدیدة، ومن ثم یحدث ا
القانون الجدید فیما یتعلق بزمان تطبیق كل من القانونین وذلك ما یسمى بتنازع القوانین 

، والتقادم المكسب باعتباره مسألة قانونیة والزمن فیھ عنصر )٦٩(من حیث الزمان
  .)٧٠(جوھري لذا یعرض لمسألة تنازع القوانین من حیث الزمان

القانونیة للتشریعات  المختلفة في ھذا المجال نجد ان مسألة تأثیر  من خلال النصوص
تنازع القوانین على التقادم من حیث الزمان تقوم على مبدأین، أحدھما عدم رجعیة 
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قوانین التقادم، ومفاده اذا صدر قانون جدید یعدل في شروط التقادم او مدتھ فان ذلك 
م المكسب الذي اكتملت مدتھ في ظل القانون القانون لا یكون لھ أثر رجعي على التقاد

لأن الحق الذي اكتملت مدة تقادمھ في ظل القانون القدیم اصبح حقاً مكتسباً  )٧١(القدیم
بدخولھ في ذمة الشخص ویكفل لھ القانون حمایة تجبر الغیر على احترامھ وعدم 

القانونیة  بمعنى ان القانون الجدید لا یجوز لھ المساس بالمراكز، )٧٢(المساس بھ
وعناصر تكوینھا وآثارھا طالما انھا تحققت في ظل القانون القدیم، وھذا یتطلب حمایة 

  لحق الحائز الذي لم تكتمل مدة حیازتھ.
فوفقاً للتشریع المصري لا یمكن ان ینتج القانون أثراً الا بالنسبة للمستقبل وینتج عن ھذا 

فان ھذا القانون لا یسري على التقادم الذي  المبدأ انھ عندما یعدل المشرع في مدة التقادم
، بالرغم من تشابھ المعنى في التشریعین العراقي والمصري من عدم )٧٣(اكتملت مدتھ

سریان القانون الجدید على الماضي الا انھ فیما یخص اموال الدولة یختلف المشرع 
الخاصة  المصري عن العراقي، فاذا ما صدر قانون یقضي بعدم تملك أموال الدولة
، في )٧٤(بوضع الید فلا یسري على ما تم كسب ملكیتھ بالتقادم قبل العمل بالقانون الجدید

حین لم یرد في القانون العراقي ما یشیر الى ھذا المعنى، وھذا ینبع كون المشرع 
المصري یتبع نظام التسجیل الشخصي الذي یقر بحمایة الحائز. أما المبدأ الثاني ھو 

الجدید بالنسبة للمستقبل، أي الأثر المباشر لقوانین التقادم، فاذا صدر سریان القانون 
قانون جدید یتعلق بالتقادم المكسب فانھ یسري بالنسبة للمستقبل من وقت العمل بھ على 

  .)٧٥(كل تقادم لم یكتمل بعد
وبالنسبة لشروط التقادم یسري القانون الجدید من وقت العمل بھ على كل عناصر التقادم 

تي تتحقق في ظلھ سواء من حیث قابلیة او عدم قابلیة الحق للتقادم للمكسب أو من ال
حیث وقفھ او انقطاعھ، فاذا قضى القانون الجدید بأن بعض الحقوق لا تكتسب بالتقادم 
فإنھا تخرج من نطاق التقادم المكسب ولو كانت في ظل القانون القدیم خاضعة لھ طالما 

، ومثال ذلك ما نص علیھ المشرع المصري في )٧٦(قانون القدیمان مدتھا لم تتم في ظل ال
بشأن عدم جواز كسب ملكیة اموال الدولة الخاصة  ١٩٥٧) لسنة ١٤٧قانون رقم (

، فان ھذا القانون یطبق بأثر مباشر ویؤدي الى انھاء مدة التقادم السابقة طالما )٧٧(بالتقادم
لم تتم فلا یكون للحائز سوى مجرد أمل  انھا لم تتم قبل صدوره، ما دام ان مدة التقادم

ولیس حقاً مكتسباً وتطبیقاً لذلك قُضي بأن: "مضي المدة المكسبة للملكیة او المكسبة 
للحق اذا ابتدأت تحت سلطان قدیم ولم تتم وجاء قانون جدید فعدل من شروطھا او مدتھا 

ن القانون القدیم في فالقانون الجدید ھو الذي یسري وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطا
  .)٧٨(حساب المدة التي قررھا القانون الجدید"

اما فیما یتعلق بتعدیل مدة التقادم فاما ان یكون التعدیل باطالة المدة او بتقصیرھا وفي 
كلا الفرضیتین یسري القانون الجدید على كل تقادم لم یكتمل بعد، فلو ان القانون الجدید 

مدة الجدیدة واجبة التطبیق على التقادم الذي لم یكتمل، مع أطال مدة التقادم فان تلك ال
. وتطبیقاً لذلك نصت الفقرة الثانیة من المادة )٧٩(حساب المدة السابقة ضمن مدة التقادم
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من القانون المدني المصري النافذ على ان: "التقادم الذي تزید مدتھ على خمس  ٣٨٢
یة إذا لم یكن لھ نائب یمثلھ قانوناً"، ولما سنوات لا یسري في حق من لا تتوافر فیھ الأھل

) من القانون المدني المصري القدیم كانت تقضي بأن التقادم لا یسري ٨٤كانت المادة (
في حق عدیم الأھلیة على وجھ الاطلاق ولو كان لھ نائب یمثلھ قانوناً، لذا فان كانت مدة 

لقانون الحالي فانھ یجب وفقاً للفقرة وضع الید متداخلة بین ولایة القانون المدني القدیم وا
) من القانون المدني ٨٤) من القانون الحالي إعمال حكم المادة (٧الثانیة من المادة (

المصري السابق بشأن وقف المدة على المدة السابقة على تاریخ العمل بالقانون المدني 
  .)٨٠(الحالي

لأمر لا یخلو من أحد فرضین، أما إذا قرر القانون الجدید تقصیر مدة التقادم فإن ا
الفرض الأول ان تكون مدة التقادم التي قررھا القانون الجدید اقصر من المدة الباقیة 
المقررة بواسطة القانون القدیم، وفي تلك الحالة یطبق القانون الجدید بأثر مباشر دون 

تقادم التي ، فلو ان مدة ال)٨١(نظر الى مدة وضع الید التي تمت في ظل القانون القدیم
كانت مقررة وفقاً للقانون القدیم عشرون سنة، وكانت مدة وضع الید ست سنوات ثم 
انقص القانون الجدید المدة الى عشر سنوات فان المدة الجدیدة تكون أقصر من المدة 
القدیمة ومن ثم تسري المدة الجدیدة وھي العشر سنوات من تاریخ العمل بالقانون 

ع الحائز ان یتضرر من ذلك الوضع لأن مدة التقادم من الناحیة ، ولا یستطی)٨٢(الجدید
العملیة تتم بعد انقضاء ستة عشر سنة بدلاً من عشرین سنة في ظل القانون القدیم، 
وبذلك یكون استفاد من صدور القانون الجدید. وھذا ما استقر علیھ الرأي في الفقھ 

) من ٨فقرة الاولى من المادة (والقضاء الفرنسي بالرغم من عدم وجود نص مقابل لل
القانون المصري حیث أجمع الرأي على انھ اذا قصر القانون الجدید في مدة التقادم فان 
التقادم الذي انقضت مدتھ یسري من وقت نفاذ القانون الجدید شریطة الا تتجاوز مدتھ 

  .)٨٣(المدة التي كانت مقررة للقانون القدیم
مدة التقادم یظھر في الحالة التي تكون فیھا المدة الباقیة  أما الفرض الثاني، بصدد تقصیر

من المدة التي نص علیھا القانون القدیم أقصر من المدة التي قررھا القانون الجدید ففي 
ھذا الفرض یقرر القانون استثناء بجواز امتداد ولایة القانون القدیم حیث تتم مدة التقادم 

. فبالنسبة لتقصیر المدة ینظر )٨٤(رھا القانون القدیمبانقضاء ما تبقى من المدة التي قر
عند صدور القانون الجدید الى الباقي من المدة، فاذا كانت المدة اقصر من مدة التقادم 
الجدید فان التقادم ینقضي بانقضاء الباقي منھا وفي ذلك تكون ولایة التشریع القدیم قد 

لبقیة الباقیة من المدة أطول من المدة التي امتدت لتحكم الباقي من المدة، أما اذا كانت ا
قررھا القانون الجدید فإن القانون الجدید یسري على ذلك الباقي بأثر مباشر وبصرف 

. وان ما قرره المشرع المصري )٨٥(النظر عن ما مضى من مدة في ظل القانون القدیم
امنة التوفیق بین بشأن تنازع لقوانین بالنسبة للتقادم حاول بنص المادة السابعة والث

مصلحة الحائز ومصلحة صاحب الحق، حیث منح لكل منھما قسطاً متساویاً من الحمایة 
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القانونیة وبذلك یستطیع الحائز الاستفادة من أحكام القانون الجدید شریطة الا یترتب على 
  .)٨٦(ذلك مفاجأة صاحب الحق بضیاع حقھ وفقاً للقانون الجدید

یعات التي تتبع نظام التسجیل العیني والشخصي وفرت ونستنتج مما سبق ان التشر
ارضیة خصبة وحمایة قانونیة وواقعیة للحائز واعطتھ من الحقوق ما یماثل فیھا المالك 
الاصلي واعتبرتھ مالكاً اصلیاً لحین اثبات العكس، ذلك ان المشرع لم یستثني الحائز من 

الزمان ومدى تعلقھ بحق الحائز  جمیع الحقوق بما فیھا حصول تنازع للقوانین من حیث
وكیفیة ضمانھ لھ بالرغم من ان حق الحائز لحین اثبات ملكھ ھو حق احتمالي (كما ھو 

  الحال في طلب التسجیل المجدد في القانون العراقي).
  خاتمة الموضوع

بعد ان خلصنا من إعداد ھذا البحث نبین اھم ما توصلنا الیھ من نتائج ومقترحات على 
  -تي:النحو الا

  اولاً: النتائج
أصبح اكتساب الملكیة العقاریة بمقتضى نظام الحیازة المقترنة بمرور الزمان  - ١

معطلاً في العراق تعطیلاً قانونیاً وفعلیاً بموجب قوانین وقرارات خاصة تبناھا 
المشرع العراقي في فترات متعاقبة ابتداءً من الغاء نظام حق القرار بموجب 

المعدل،  ١٩٥٩) لسنة ٥١ف الاراضي الامیریة رقم (قانون بیع وتصحیح صن
فیما یخص  ١٩٧٦) لسنة ٥٣ومن ثم قانون توحید اصناف اراضي الدولة رقم (

الاراضي غیر المسجلة، ولتعارضھ مع نظام التسجیل العیني بالنسبة للأراضي 
المملوكة ملكاً صرفاً للدولة او المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة عندما 

 ون مسجلة في دائرة التسجیل العقاري.تك
ان ظاھرة العشوائیات كانت ولا تزال ترتب اثارھا سواء على الصعید  - ٢

التشریعي ام الواقعي في الغالب الأعم من خلال ما تضمنھ من قوة منطلقة من 
حاجة ضروریة وماسة ومتعلقة بحیاة الأفراد الا وھو الحصول على سكن 

 والعیش بحیاة كریمة.
لا النظامین الشخصي والعیني تملك أموال الدولة بالتقادم وبعدم جواز یحظر ك - ٣

حجزھا والتصرف بھا ومع ذلك فأن كلا النظامین یعایش حالات ومظاھر 
كالتجاوز على أراضي الدولة لذا وجدنا ان الضرورات العملیة موجودة في كلا 

عات التي تتوحد النظامین سواء من الناحیة التشریعیة او التطبیقیة، وان التشری
فیھا الرؤیا التشریعیة مع الواقعیة كما ھو الحال في التشریعات التي تعتمد نظام 
التسجیل الشخصي تكون اكثر استقراراً واستعداداً لما یواجھ ھذا النظام من 
مستحدثات واقعیة، اما في التشریعات التي تتبع نظام التسجیل العیني فیوجد 

ارضین یتطلب حسم ھذا التزامن والا امتد اثر فیھا تزامن بین نظامین متع
الحیازة من حیازة املاك الدولة العامة ثم الخاصة لیشمل بعد ذلك املاك الافراد 

 الخاصة، مما یجعلھا تشریعات عقاریة غیر مستقرة وغیر متوحدة مع واقعھا.
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 وعن تنازع القوانین من حیث الزمان فبالرغم من ان الحق الاحتمالي لا یُكتسب - ٤
بالتقادم، الا اننا نجد التشریعات التي تتبع نظام التسجیل الشخصي عملت 
استثناءً على الاصل العام وقررت عدم رجعیة قوانین التقادم على ما سبق 
اكتسابھ بالحیازة، وسریان القانون الجدید فقط بالنسبة للمستقبل، وتعد ھذه من 

لحیازة ونظام التسجیل الضرورات العملیة التي اوجدت تزامناً بین نظام ا
  العیني.

  ثانیا: المقترحات
ندعو المشرع العراقي السماح للأفراد في استثمار الأراضي التابعة للدولة  - ١

واعمارھا تحت رعایة الدولة واذنھا مع تشجیع وتوفیر جمیع السبل للطاقات 
الشبابیة خدمةً لعراقنا الحبیب وبما یتفق مع المنطق السلیم المنبثق من 

ریات الانسانیة في حق تملك الأرض واعمارھا نزولاً لما أقرتھ الطبیعة الضرو
البشریة والشرائع السماویة وما فرضتھ الضرورات العملیة، ذلك ان اعتبار 
المشرع ان الحیازة لیست سبباً من اسباب كسب الملكیة قد یجافي العدالة في 

ن ھو قادر على بعض الأحیان عند عدم استثمار الأرض المتروكة مع وجود م
  اعمارھا مما یشكل خطر على نظام السجل العیني في العراق.

التوفیق بین مصلحة الحائز ومصلحة صاحب الحق بالاستفادة من احكام تنازع  - ٢
 القوانین من حیث الزمان.

التأكید على حمایة اموال الدولة العامة والخاصة من الحجز علیھا والتصرف  - ٣
  لال فرض العقوبات الرادعة لمن یتداولھا.بھا او تملكھا بالتقادم من خ

  الھوامش
                                                

ریة المتصرف فیھا ینظر: الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قانون استیفاء اجر المثل عن الاراضي الامی (١)
  الملغى. ١٩٦٣) لسنة ١١٤لأغراض غیر زراعیة رقم (

المنطقة العشوائیة (عشوائیات) ھي منطقة سكنیة غیر منظمة بنیت في الغالب بدون ترخیص وقد تفتقر  (٢)
لأبسط مقومات الحیاة الكریمة كالماء الصالح للشرب، الكھرباء و غیرھا من اساسیات العیش. كما تسمى في 

(إسكان العشش) والمصطلح الشائع في المغرب ھو (السكن غیر اللائق) في الجزائر (البناء القصدیري)  مصر
  أو (الفوضوي) وفي العراق تدعى (حواسم) أو (تجاوز). وفي الیمن بیوت عشوائیة.

الدراسة ینظر: خلیل ابراھیم جبار الاعسم، التجاوزات على ملكیات الاراضي في التشریع العراقي، نماذج  (٣)
ضمن المخطط الاساسي لمدینة بغداد، رسالة مقدمة الى مركز التخطیط الحضري والاقلیمي بجامعة بغداد، 

  .١، ص١٩٨٦
الحائز ھو فاعل حاز، فلَان حوزا سَار سیرا لینًا وَالشَّيْء حِیَازَة ضمھ وَملكھ یُقَال حَاز المَال وَحَازَ الْعقار  (٤)

. الغاصب ھو فاعل غصب، الشَّيْء ٢٠٦وَاب حوزا سَاقھَا بِرِفْق وساقھا إِلَى المَاء، صوَیُقَال حازه إِلَیْھِ وَالدَّ
غصبا أَخذه قھرا وظلما وَیُقَال غصبھ مَالھ وغصب مِنْھُ. ینظر ابراھیم مصطفى، المعجم الوسیط، دار الدعوة، 

  .٦٥٣، ٢٠٦ص
د سبباً من اسباب كسب حق الملكیة او حق ) الالتصاق بفعل الانسان الذي یع١١٢٤ – ١١١٧بینت المواد ( (٥)

) ونظم أحكام ١١١٦ -١١١٣التصرف، ونظم المشرع العراقي أحكام الالتصاق بالأملاك الصرفة في المواد (
) الخاصة ١٢٠١) الخاصة بالالتصاق الصناعي والمادة (١٢٠٠الالتصاق بالأراضي الامیریة في المادتین (

  بالالتصاق الطبیعي.
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أكرم فاضل سعید قصیر، واقع الحیازة في القانون العراقي بین القواعد العامة والقواعد التطبیقیة، ینظر: د.  (٦)

  .٢، ص٢٠١٦محاضرات القیت على طلبة المرحلة الرابعة، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، غیر منشورة، 
ة او اراضي البلدیة (المتجاوز) نص القرار على ان: "لوزیر المالیة ولوزیر البلدیات تملیك الأراضي الامیری (٧)

  علیھا بالبناء لأغراض غیر سكنیة الى المتجاوزین علیھا وفقاً لشروط محددة".
على  ١/١/١٩٧٩یحق للأشخاص الذین انشأوا تجاوزاً دور سكن قبل تاریخ  -١نص القرار على ان: " (٨)

الأراضي بقیمتھا الحقیقیة وفق الشروط  اراضي مملوكة للدولة او البلدیات ضمن حدود البلدیة، ان یتملكوا ھذه
  المحددة في ھذا القرار".

تملیك الأراضي الكائنة ضمن حدود التصمیم الأساسي لبلدیة قضاء حدیثة  -١نص القرار على ان: " (٩)
الى المتجاوزین ممن شیدوا دوراً للسكن علیھا، وتسجل الاراضي  ١٩٨١المتجاوز علیھا بالبناء قبل سنة 

  لمشیدة علیھا بأسماء المتجاوزین مجاناً".والابنیة ا
نص القرار على ان: "یخول وزیر الحكم المحلي صلاحیة تملیك الأراضي الى المتجاوزین ممن شیدوا دوراً  (١٠)

للسكن في القرى الكائنة خارج حدود التصامیم الأساسیة للمدن التي ادخلت ضمن حدود ھذه التصامیم، 
  ملك المتجاوزین بموجبھا".وبالأسعار السابقة التي تم ت

  .٢ینظر: د. أكرم فاضل سعید قصیر، واقع الحیازة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص (١١)
، مصادر الالتزام، مكتبة ١ینظر: د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ج (١٢)

  .٤٨٩، ص١٩٦٩، ٣السنھوري، بغداد، ط
سعد الامامي، الاجراءات العملیة لدعاوي منع المعارضة ورفع التجاوز، مطبعة كتاب  ینظر: القاضي رعد (١٣)

  .١٢، ص٢٠١٨بغداد، شارع المتنبي، 
  ) من القانون المدني العراقي.١٩٧تنظر: المادة ( (١٤)

  .٩٥، ص٢٠٠٨) ینظر: د. لیلى عبد االله الحاج، وضع الید، مكتبة الجبل العربي، الموصل ،١٥(
یعاقب  -المعدل على ان: "أ ٢٠٠٢) لسنة ٣٥/ أولاً/أ) من قانون الطرق العامة رقم (١٢( نصت المادة (١٦)

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دینار ولا تزید 
ى محرمات الطرق العامة على ملیون وخمسمائة الف دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من اولاً: تجاوز عل

  بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائم اضافة الى تحمیلھ نفقات ازالة التجاوز".
، حق الملكیة، دار احیاء التراث ٨ینظر: د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج (١٧)

  .١٤٩، ص٧٣، بند ١٩٦٩العربي، بیروت، لبنان، 
مجلة القضاء، العدد الثاني،  ٣٠/١٢/١٩٦٥/ في ١٩٦٥/ حقوقیة/ ٨٢٧ینظر: قرار محكمة التمییز رقم  (١٨)

. الا ان محكمة التمییز العراقیة اجازت في قرار لھا ترتیب مثل ھذه الحقوق اذا كانت لا تتعارض ٩٤، ص١٩٦٥
  مع طبیعة الاستعمال الذي خصصت لھ الاموال العامة.

صد بتصحیح الصنف، ھو تصحیح نوع العقار من مملوك للدولة الى ملك صرف او من وقف الى ملك یق (١٩)
، مطبعة المعارف، بغداد، ١.مصطفى مجید، مصطلحات التسجیل العقاري، ط١٣٣صرف او بالعكس، ینظر: 

مل فقط (المعدل المعطل) معطلة عن الع ١٩٥٩) لسنة ٥١. ونشیر الى ان احكام القانون رقم (٢٠، ص١٩٧٨
  فیما یخص تصحیح الصنف.

اذا كانت الأرض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالیة نصفھا ولصاحبھا  -) منھ على ان: "أ٣نصت المادة ( (٢٠)
اذا كانت الأرض مفوضة بالطابو فلوزارة المالیة ریعھا ولصاحب الأرض ثلاثة الأرباع  -النصف الآخر، ب

فیكون ثلثاھا ملكاً صرفاً لصاحبھا والثلث  ١٩٥٤) لسنة ١١وم رقم (الأخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرس
  الباقي ملكاً صرفاً لوزارة المالیة".

، بغداد ١، مطبعة الارشاد، ج١٩٧١لسنة  ٣٤ینظر: مصطفى مجید، شرح قانون التسجیل العقاري رقم  (٢١)
الملغى في مساحات  ١٩٥٨ة ) لسن٣٠. ان تعطیل تطبیق أحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (٢٥٦، ص١٩٧٣

كبیرة، دفع المشرع الى وقف معاملات تصحیح الصنف كافة ووقف تسجیلھا، حتى وان صدرت موافقة نھائیة 
  .١٣/٩/١٩٦٩بھا اذا لم تكن مسجلة بتاریخ 

، مرجع سابق، ٨ینظر: د. عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، ج (٢٢)
  .١٥١، ص٧٥بند 
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ینظر: د. علي ھادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني الاردني، الحقوق العینیة (دراسة مقارنة)،  (٢٣)

  .٢٩٣، ص٢٠٠٠، الدار العربیة للموسوعات، ١ط
بالرغم من وجود ھذه القاعدة العامة الا ان التجاوز وحیازة اراضي الدولة عمل بھ الافراد ومازالوا واختلط  (٢٤)
  الناحیة العملیة مفھوم الحائز والمتجاوز وصاحب الحق الحقیقي على تلك الأموال. من

) ونرى ان الاراضي الامیریة ھي من الاراضي العامة ولكن تفویضھا لیس استثناءً من القواعد العامة وانما ٢٥(
وھذه الاراضي ھي  اعمالاً لھا، ولكن بسبب كثرة تجزئة الاراضي الامیریة وتفویضھا توقفت اعمال التفویض،

تطبیق لأعراف عثمانیة قدیمة ورثتھا الدولة العراقیة بان كل من یزرع الاراضي الامیریة الصرفة یوماً ما 
تفوض الیھ وقد تعطلت ھذه الاعراف بفضل قوانین الاصلاح الزراعي التي وزعت اراضي العراق الخصبة الى 

واصبحت الارض بوراً ومن ثم وضعت الدولة في وضع من لا یجید الزراعة وھذه الموزعة لھ ترك الزراعة 
 حرج فما بقي من اراضي العراق الخصبة اصبحت لا تفوض لقلة المتبقي منھا وحاجة الدولة الیھا. 

یسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ ھذا القانون فضولاً على الأراضي الامیریة  -) منھ على: "ب١٠نصت المادة ( (٢٦)
  ا ببدل المثل اذا كانت قیمة المحدثات او المغروسات أكثر من قیمة الأرض..".الصرفة ان یطلب تملیكھ ایاھ

) بأنھ: "اذا حاز احد ارضاً امیریة باعتباره متصرفاً فیھا وزرعھا عشر سنوات ١١٨٤/١نصت المادة ( (٢٧)
  متوالیة من غیر منازع یثبت لھ حق القرار علیھا سواء وجد بیده سند أو لم یوجد".

) لسنة ٣٥وقانون اصلاح النظام القانوني رقم ( ١٩٥٩) لسنة ٥١قرار بموجب القانون رقم (عطل حق ال (٢٨)
وقانون رقم  ١٩٤٠) لسنة ١١النافذ كما عطل العمل بھ موجب تعدیل قانون بیع الاراضي الامیریة رقم ( ١٩٧٧

  .١٩٥٠) لسنة ٦(
القرارات الصادرة منھا عدا ما اكتسب لا تنظر المحاكم المدینة دعاوى حق القرار وتلغى  -تنص على: "ا (٢٩)

تمنع دوائر الطابو من تسجیل حق القرار اذا لم یكن مستنداً الى حكم مكتسب الدرجة  -منھا الدرجة القطعیة، ب
  القطعیة".

تعتبر جمیع الاراضي الامیریة الصرفة، او المفوضة  -نصت المادة الاولى من ھذا القانون على: "اولاً (٣٠)
لممنوحة باللزمة، او الموقوفة وقفاً غیر صحیح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي بالطابو، او ا

المملوكة للدولة، وتسجل بھم وزارة المالیة، وتعدل سجلاتھا وسنداتھا في دوائر التسجیل العقاري على ھذا 
  الأساس تلقائیاً، دون اي اجراءات اخرى".

، مجلة الاحكام العدلیة، العدد الثالث، السنة ٢٤/٧/١٩٧٨في  ١٩٧٧/مدنیة ثانیة/١١٩٥رقم القرار  (٣١)
  .١٦، ص١٩٧٨التاسعة، 

  منح القانون للحائز دعاوى لحمایة حیازتھ كدعوى وقف الاعمال الجدیدة ومنع التعرض والاسترداد. (٣٢)
بیع ویصح  -٢) من القانون المدني العراقي التي نصت على: "٥١٤تنظر: الفقرة الثانیة من المادة ( (٣٣)

الأشیاء والحقوق المستقبلیة اذا كانت محددة تحدیداً یمنع الجھالة والغرر". كذلك الفقرة الاولى من المادة 
  یجوز أن یكون محل الالتزام شیئاً مستقبلاً". -١) من القانون المدني المصري التي نصت على: "١٣١(

  ) من القانون المدني العراقي.٦٦ -٦٥ینظر: نص المادة ( (٣٤)
  ) من القانون المدني العراقي.٧٠ینظر: نص الفقرة الاولى من المادة ( (٣٥)
، ٩ینظر: د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، اسباب كسب الملكیة، ج (٣٦)

  .٧٩٠، ص٢٥٥اسباب كسب الملكیة، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بند 
  ) من مجلة الأحكام العدلیة.١٧٥٤، ١٦٨٠، ١٦٧٩تنظر: المواد ( (٣٧)
، العاتك لصناعة الكتاب، ١ینظر: محمد طھ البشیر، د. غني حسون طھ، الحقوق العینیة الاصلیة، ج (٣٨)

  .٢٠٠القاھرة، ص
. القاضي علاء جواد ١٩٧١) لسنة ٤٣) من قانون التسجیل العقاري العراقي رقم (٤) ینظر: نص المادة (٣٩(

، ٢٠١٧، بیروت، ١عدالة انتقالیة سلم اھلي، مكتبة النھضة العربیة، بغداد، ط;الملكیة الساعدي، ھیئة دعاوى
  .١٣٩ص

) منھ التي تقوم بتسجیل التصرفات العقاریة ١٦١بین المشرع اختصاص دائرة التسجیل في المادة ( (٤٠)
وبیع العقارات الموثقة برھن  والاحكام القضائیة الحائزة درجة البتات، وانتقال الحقوق العقاریة الى الخلف العام،

او ما في حكمھا، الا ان الحقوق العقاریة قد تكون محلاً للنزاع الذي یتولى القضاء الفصل فیھ وتصدر أحكام عنھ 
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تتناول ھذه الحقوق على نحو معین بحیث تغیر في الأوضاع القانونیة لھا مما یستوجب تسجیل ما تقرره ھذه 

  الأحكام في السجلات العقاریة.
.وضعت التشریعات ایضاً حلولاً لتلك الحالة ومنھا المشرع السوري واللبناني بما یعرف بالقید الاحتیاطي (٤١)

، خلافاً للأصل الذي قام علیھ السجل ١٩٢٦لعام  ١٨٨) من القرار ٧٥، ٧٤، ٤٧، ٢٦، ٢٥المؤقت في المواد (
العامة لھذه القیود، وذلك على سبیل الاستثناء العقاري وھو تحقیق مبدأ القناعة العامة لقیوده ومبدأ العلنیة 

لعلاج ذلك ولتأمین صاحب الحق المحتمل على حقھ ریثما یتمكن من تأمین وسائل تسجیلھ نھائیاً باسمھ في 
السجل العقاري دون ان یغتصب حقھ شخصاً آخر. ینظر: المحامي جوزیف كریم كبة، اكتساب الملكیة العقاریة 

  .٣، ص٢٠٠٠، المكتبة القانونیة، ١، ط١القانون المدني، جبین التشریع العقاري و
  ) من قانون التسجیل العقاري العراقي النافذ.١٠ینظر: نص المادة ( (٤٢)
ینظر: خلیل ابراھیم الخالد ومھدي محمد الازري، تاریخ احكام الاراضي في العراق، بلاط، دار الرشید  (٤٣)

  .١٢٤، ص١٩٨٠للنشر، 
الملغى. الغي قانون التسویة  ١٩٣٨) لسنة ٢٩من قانون تسویة حقوق الاراضي رقم () ٣تنظر: المادة ( (٤٤)

النافذ. ینظر: عبد االله غزاي، اجراءات التسجیل  ١٩٧٠) لسنة ١١٧بصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم (
  .١٦، ص٢٠١٣، ٢، ط١٩٧١لسنة  ٤٣العقاري، دراسة تطبیقیة في احكام قانون التسجیل العقاري رقم 

 النافذ. ١٩٧٦) لسنة ٥٣) تنظر: المادة الثالثة من قانون رقم (٤٥(
فان اجراءات التسویة تبدأ بتعیین المنطقة التي تباشر بإجراء التسویة فیھا ببیان یعلن بالجریدة الرسمیة،  (٤٦)

لائمة ولوزیر المالیة الغاء او ایقاف اعمال التسویة في المنطقة التي تم الاعلان عنھا، اذا ما ظھر عدم م
الاحوال الاداریة في تلك المنطقة، كما ان لھ ان یستثني بعض المناطق من اعمال التسویة، ویلزم نشر قرار 
وزیر المالیة بالایقاف او الالغاء او الاستثناء بالجریدة الرسمیة، وعلیھ فان كافة قرارات لجان التسویة تؤجل 

اطق لأنھا تصبح حقاً مكتسباً لذوي العلاقة من حائزین لحین استئناف اعمال التسویة مرة ثانیة في تلك المن
ومتصرفین، واوجب القانون على رئیس التسویة الاعلان عن الأراضي الذي سیباشر باجراء التسویة فیھا بمدة 

یوم من تاریخ نشر الاعلان في الجریدة الرسمیة لغرض اطلاع ذوي العلاقة وكل من یدعي حقاً  ١٤لا تقل عن 
اضي الحضور وتقدیم ما لدیھم من وثائق ومستندات تؤید ادعاءھم او حیازتھم او تصرفھم. تنظر: في تلك الأر

  الملغى.  ١٩٣٨لسنة  ٢٩أ) من قانون تسویة حقوق الاراضي رقم /٤، ١المادتان (
خطأ المساح یتمثل بمسؤولیة الدولة ومؤسساتھا كالمحافظة والبلدیة وامانة بغداد ودائرة التسجیل  (٤٧)
اري، حیث تسأل عن الخطأ الذي یرتكبھ ممثلوھا او التابعین لھا ویتجسد بالشخص الذي یثبت حدود العقار العق

(المساح) فتنھض مسؤولیتھ عن الاضرار التي تمس حقوق الغیر، عندما یخطئ بتثبیت عقار ما او یكون 
تقصیریة لأنھ لا توجد علاقة التثبیت اقل او اكثر من المساحة المحددة. وقیل ان مسؤولیة المساح مسؤولیة 

عقدیة بین طالب تثبیت حدود عقاره وبین المساح فالمساح تابع للدولة ولذا تتطلب مسؤولیتھ توافر اركانھا من 
خطأ وضرر وعلاقة سببیة. فخطأ المساح یكون بتثبیت حدود العقار اقل او أكثر او عدم تسجیل العقار اصلاً، اما 

عقار ویكون الضرر مادیاً كما لو اخطأ المثبت بالحدود او تجاوز على الجار الضرر یكون ما اصاب مالك ال
الملاصق للمالك المتضرر او انقص من حدود عقاره، وكذلك أن یكون الضرر وقع فعلاً او سیقع في المستقبل 

د والضرر المستقبلي ھو ضرر تحققت اسبابھ ولكن تراخت اثاره كلھا او بعضھا الى المستقبل، ویجب وجو
علاقة السببیة بأن یكون الضرر الذي لحق صاحب العقار مباشراً أي وجود علاقة سببیة بین خطأ مثبت العقار 
والضرر الذي أصاب طالب التثبیت. وقد استقر المشرع على عد مسؤولیة مثبت حدود العقارات ھي مسؤولیة 

بسبب أھمیة الملكیة العقاریة  وذلك ١٩٨٣) لسنة ٥٥١شخصیة في قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (
بوصفھا تمثل احد الروافد الاقتصادیة فضلاً عن ما یترتب على ھذا من نزاعات بین الأفراد بسبب خطأ مثبت 
العقار لیسأل ویطالب بالتعویض. وكذلك استقر القضاء العراقي على عد مسؤولیة المساح مسؤولیة تقصیریة 

قد جعل الخطأ عندما یكتشفھ المالكون لا  ١٩٨٥) لسنة ٥٢٧رقم ((شخصیة). الا انھ بعد صدور قرار آخر 
یؤدي الى رفع التجاوز الذي حصل على المالك المتجاوز علیھ وانما تعد ھذه الحالة وضعاً قانونیاً جدیداً وتجري 

د العقارات تصحیح السجلات العقاریة والخرائط تبعاً لھ والزام المالك الذي زاد عقاره نتیجة الخطأ في تثبیت حدو
تعویض مالك العقار الذي نقص عقاره وعلیھ فأن مثبت حدود العقار لا یتحمل المسؤولیة نتیجة خطأه في تثبیت 

) ٥٥١الحدود فأصبحت مسؤولیة مباحة ولا یسأل وفقاً للقرار المذكور، قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (
) لسنة ٥٢٧وقرار رقم ( ٣٠/٥/١٩٨٣) في ٢٩٤١عدد (منشور في جریدة الوقائع العراقیة، ال ١٩٨٣لسنة 
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. ینظر في خطأ المساح او الادارة ٢٧/٥/١٩٨٥) في ٣٠٤٧، المنشور في الوقائع العراقیة العدد (١٩٨٥

والتعویض، د.محمد وحید الدین سوار شرح القانون المدني الاردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
  .١٤٤-١٣٩، ص١٩٩٩، ١الاردن، ط

من أجل وضع حد لتثبت الملكیة بأسماء  ١٩٣٨) لسنة ٢٩) فقد جاء قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (٤٨(
اصحابھا وحل النزاعات التي تدور حول عائدیة ھذه العقارات والاراضي ولمنع الاعتداء على الأراضي العامة 

كحق العقر والمرور والمجرى والمسیل والخاصة سواء اكانت للدولة ام للافراد، ویثبت الحقوق المتعلقة بھا 
والشرب، وكذلك العلاقات الخاصة كالتصرف واللزمة والمغارسة، كما صنف الأراضي الى اراضي مملوكة 
ومتروكة وموقوفة، والموقوفة نوعین موقوفة وقفاً صحیحاً، وموقوفة وقفاً غیر صحیح، وكذلك اراضي امیریة 

ضة بالطابو وامیریة صرفة، وادخل الاراضي الموات ضمن الأراضي وھي على أنواع، ممنوجة باللزمة، ومفو
الامیریة الصرفة وتلغى نصوص قانون الأراضي العثماني بشأنھا وتكون غیر نافذة اعتباراً من تاریخ الاعلان 

من قانون تسویة حقوق الأراضي  ٦، م/٤، ٣، ٢، ٥/١، م/٣، ٢، ٣/١/أ/ب، م/١عن التسویة. تنظر: المواد، 
 الملغى. ١٩٣٨لسنة  ٢٩رقم 
، ١٩٤٧ینظر: شاكر ناصر حیدر، أحكام الاراضي والاموال غیر المنقولة، بلاط، مطبعة المعارف، بغداد،  (٤٩)
  .٥٨٨ص

.ومن ضمن ما یقوم بھ البت في البیوعات الجاریة خارج دائرة الطابو وان كانت بوكالات دوریة، فان كانت (٥٠)
ویض فوضت لمتلقي الحق، أو یقرر منحھا لھ باللزمة استناداً لأحكام تتعلق بأرض امیریة وتوفرت شروط التف

، واذا كانت الأرض نوع الملك الصرف فتسجل مجدداً، فیقوم رئیس التسویة ١٩٣٢) لسنة ٥١القانون رقم (
بفحص سجلات الطابو ان كانت الأراضي مسجلة ویقوم بتعیین الحدود التي یتفق علیھا الطرفان، وفي حالة 

ند یتضمن الحدود والمساحة فیجري تحدید الحدود بموجبھ. یقوم رئیس التسویة في حل المنازعات اما وجود س
بطریق الكشف وتقریر الخبراء او بطریقة التحكیم، ذلك انھ قد یحصل نزاع بشأن حدود الأراضي فیرسل رئیس 

النزاع بانتخاب رئیساً للتسویة التسویة الخبراء لإجراء الكشف اللازم، او یفض النزاع عن طریق قیام اطراف 
لیكون حكماً لفض النزاع دون غیره وقراره یُعد قطعیاً وباتاً لأطراف النزاع الذین انتخبوه اما الغیر فلا یسري 
ھذا القرار بحقھم اذا كان فیھ ضرراً لحقوقھم. بعد ھذه المراحل في قانون التسویة یصدر رئیس التسویة قراره 

ھ عائدیتھا والحقوق المترتبة لھا او علیھا وجنسھا وصنفھا فیصادق علیھا وعلى بشأن كل قطعة یثبت فی
الخرائط لانھا تعتبر جزءاً من قرار التسویة. ینظر: عبد االله غزاي، اجراءات التسجیل العقاري، مرجع سابق، 

مقصود الملغى. ال ١٩٣٨) لسنة ٢٩) من قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (٢٢/ب، ٧/٣. المادتان (٢٠ص
بالسند ھو سند الطابو او وثائق التسجیل ان كانت مسجلة وتتضمن الحدود المساحة، لأن التسجیل یبدأ في دوائر 
الدفتر الخاقاني ثم دوائر الطابو قبل العمل بقانون تسویة حقوق الاراضي وتعتبر ھذه السندات قرائن تراعى عند 

  اصدار قرار التسویة.
لاستئناف فقط، وغیر قابل للتمییز وان التمییز یقع على قرارات محكمة الاستئناف، ان قرار التسویة قابل ل (٥١)

أي قرار التسویة یخضع للطعن فیھ أمام محكمة الاستئناف، وقرار الاستئناف یخضع للطعن فیھ امام محكمة 
  الملغى. ١٩٣٨) لسنة ٢٩) من قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (٢٤التمییز، تنظر: المادة (

عند اكتساب قرار التسویة الدرجة القطعیة یسجل مضمونھ من عائدیة وحدود ومساحة وحقوق وجنس  (٥٢)
وصنف العقار في سجل خاص سُمي بسجل التسویة ویصدر سنداً تبعاً لذلك وبعد انتھاء اعمال التسویة تسلم 

دائمة تصلح لإثبات الملكیة  كافة اضابیر العقارات المسواة وسجلاتھا الى مدیریة التسجیل العقاري وتعد سجلات
ولھا قوة قانونیة مطلقة، وتجري التسجیلات العقاریة اللاحقة بالاستناد الیھا. وتسجل الأرض بالاستناد الى قرار 
التسویة اما مملوكة ملكیة تامة باسم شخص معین اذا كان مسجلاً في سجلات الطابو، او موقوفة وقفاً صحیحاً 

ة في سجلات الطابو او السجلات العثمانیة او جرى التصرف بھا على ھذا او غیر صحیح اذا كانت مسجل
) سنة اذا كانت مملوكة ملكیة تامة، او مملوكة للدولة اذا ١٥) سنة اذا كانت غیر مملوكة و(٣٦الأساس لمدة (

كلھا لم تثبت عائدیتھا لشخص او موقوفة وتدخل في الاراضي المملوكة للدولة والاراضي المتروكة والموات 
 ١٩٣٨) لسنة ٢٩) من قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (٢١، ٩، ٧تسجل مملوكة للدولة. تنظر: المواد (

  الملغى.
  الملغى. ١٩٣٨) لسنة ٢٩) من قانون تسویة حقوق الاراضي رقم (٣٠تنظر: الفقرة (ب) من المادة ( (٥٣)
  .٢٦صینظر: عبد االله غزاي، اجراءات التسجیل العقاري، مرجع سابق،  (٥٤)
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  .١٤/٥/١٩٦٩في  ١٧٢٩المنشور في جریدة الوقائع العراقیة الصادة بالعدد  (٥٥)
) لسنة ٢٩الخاص بتعدیل قانون التسویة رقم ( ١٩٦٩) لسنة ٦٧) من قانون رقم (٢، ١تنظر: المادة ( (٥٦)

  الملغى. ١٩٣٨
المادة الخامسة انھ:  الملغى. نصت ١٩٦٩) لسنة ٦٧) من قانون رقم (٥) من المادة (٤تنظر: الفقرة ( (٥٧)

وتلغى القرارات الصادرة بموجبھا  ١٩٦٥لسنة  ١٦والقانون رقم  ١٩٦١لسنة  ٦١یلغى القانون رقم  -١"
تلغى كافة قرارات التسویة الصادرة خلافاً لاحكام المادة الاولى  -٢المكتسبة وغیر المكتسبة الدرجة النھائیة. 

تلغى كافة قرارات التسویة  -٣یر المكتسبة الدرجة النھائیة. المكتسبة وغ ١٩٥٩لسنة  ١٥٢من القانون رقم 
...  -٤. ١٩٥٩لسنة  ١٥٢بمنح اللزمة في الارض الامیریة التي اكتسبت الدرجة النھائیة بعد نفاذ القانون رقم 

 .٥ -" . ...  
  الملغى. ١٩٦٩) لسنة ٦٧) من قانون رقم (٨) من المادة (١تنظر: الفقرة ( (٥٨)
  الملغى. ١٩٦٩) لسنة ٦٧اب الموجبة لقانون رقم (ینظر: الاسب (٥٩)
  .٣٠/٥/١٩٧٠، في ١٨٨٤المنشور في جریدة الوقائع العراقیة، الصادرة بالعدد  (٦٠)
  .٤/١/٢٠١٦في  ٤٣٩٣المنشور في جریدة الوقائع العراقیة، الصادرة بالعدد  (٦١)
سویة او التي لم تتم تسویتھا الكائنة وعمل على نفي الصفة الزراعیة من الأراضي المستثناة من اعمال الت (٦٢)

ضمن حدود امانة بغداد والبلدیات وبما لا یتعارض مع التصمیم الأساسي لمدینة بغداد بشرط ان تكون سجلاتھا 
السابقة تشیر الى انھا كانت من الأراضي الزراعیة او البساتین وتحولت الى اراضي عقاریة قبل الكشف علیھا 

ة عشر سنة. وأناط القانون مھمة تثبیت الحقوق في الأراضي التي صدر فیھا قرار في قانون التسویة بـخمس
) ٤٣مكتسب الدرجة القطعیة الى دوائر التسجیل العقاري ویطبق بشأنھا أحكام قانون التسجیل العقاري رقم (

) لسنة ٤٩قم () من قانون ر٢ثانیاً، /١/أولاً، ١والتعلیمات الصادرة بموجبھ. ینظر: نص المواد ( ١٩٧١لسنة 
  النافذ. ٢٠١٥

  .٥٦٠-٥٥٩، ص٧١٧) ینظر: شاكر ناصر حیدر، احكام الاراضي والاموال غیر المنقولة، مرجع سابق، بند ٦٣(
  .١٩٣٥) لسنة ٥٩) من قانون تسجیل الاموال غیر المنقولة رقم (١تنظر: المادة ( (٦٤)
ري لم تعین الوقت الذي یجب اتخاذه كبدایة ) من القانون المدني السو٨٢٥.ان الفقرة الثالثة من المادة ((٦٥)

لملكیة الحائز قبل التسجیل ھل ھو وقت حدوث الواقعة التي نشأ عنھا حق الادعاء، ام وقت اقامة الدعوى، ام 
  وقت صدور الحكم.

) من القانون المدني السوري التي نصت على ان: "أثر الاكتساب لا یبدأ الا ٨٢٥ینظر: نص المادة ( (٦٦)
  من التسجیل". اعتباراً

ینظر: د. عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام  (٦٧)
  .٢٤، ٢٣، ص١٥/١٦، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بند ٣الانقضاء)، ج –الحوالة  –(الاوصاف 

یطبق خلالھا القانون ویقصد بالنطاق المكاني الحیز  . ویقصد بالنطاق الزماني تحدید الفترة الزمنیة التي (٦٨)
  الاقلیمي الذي یطبق داخلھ القانون.

كما ان تطبیق القانون على حیز اقلیمي معین لا یؤدي الى مشاكل فیما لو كانت كل دولة تعیش بمعزل عن  (٦٩)
الدول الاخرى سواء بقیة الدول، ولكن تشابك المصالح یؤدي الى وجود أشخاص على اقلیم دولة من رعایا 

اكانوا یعیشون بصفة مؤقتة او بصفة دائمة ووفقاً لھذا التشابك تثور مسألة ما یسمى بتنازع القوانین من حیث 
  المكان، ولا نحتاج بحثھ في ھذا المجال كونھ من مباحث القانون الدولي الخاص (تنازع القوانین).

تسري النصوص الجدیدة  -١ون المدني على ان: ") من القان٧) وقد نص المشرع المصري في المادة (٧٠(
على ان النصوص القدیمة ھي التي تسري على  - ٢المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بھا على كل تقادم لم یكتمل، 

المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفھ وانقطاعھ وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجدیدة"، وایضاً 
اذا قرر النص الجدید مدة للتقادم اقصر مما قرر النص القدیم سرت المدة الجدیدة من  -١انھ: " ) على٨المادة (

اما اذا كان الباقي من المدة التي نص  -٢وقت العمل بالنص الجدید، ولو كانت المدة القدیمة قد بدأت قبل ذلك، 
قادم یتم بانقضاء ھذا الباقي". وبجانب علیھا القانون القدیم اقصر من المدة التي قررھا النص الجدید فان الت

) من القانون المدني على ان: "ان القانون لا یطبق ٢النص المصري نجد ان المشرع الفرنسي نص في المادة (
) تقرر ان: "التقادم الذي بدأ لحظة ٢٢٨١الا بالنسبة للمستقبل ولا یكون لھ أثر رجعي". كما نجد نص المادة (

) من القانون ١٠لأحكام القوانین القدیمة". اما المشرع العراقي فقد بین في المادة ( نشر القانون یظل خاضعاً
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المدني على ان: "لا یعمل بالقانون الا من وقت صیرورتھ نافذاً فلا یسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد 

العام او الآداب"، وایضاً المادة نص في القانون الجدید یقضي بغیر ذلك او كان القانون الجدید متعلقاً بالنظام 
النصوص الجدیدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بھا على كل تقادم لم یكتمل ولكن  -١) على ان: "١٢(

النصوص القدیمة ھلي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفھ وانقطاعھ وذلك من المدة السابقة 
اذا قرر النص الجدید مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القدیم سرت المدة  -٢على العمل بالنصوص الجدیدة، 

الجدیدة من وقت العمل بالنص الجدید ولو كانت المدة القدیمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي 
  بانقضاء ھذا الباقي".نص علیھا القانون القدیم اقصر من المدة التي قررھا القانون الجدید فان التقادم یتم 

، دار ایھاب للنشر ١٩٨٥) ینظر: د. محمد ابراھیم دسوقي، تنازع القوانین من حیث الزمان والمكان، ط٧١(
 .١٠والتوزیع، اسیوط، ص

تختص ھذه النظریة بتطبیق القانون الذي یصدر في دولة بأثر رجعي، وكان ھذا القانون من شأنھ المساس  (٧٢)
في ظل قانون قدیم، فیجب تطبیق القانون القدیم بخصوص ھذا الحق. اما اذا كان بحق مكتسب اكتسبھ لشخص 

الحق مجرد أمل ینشأ في ظل قانون قدیم ولم یصل الى حد الحق المكتسب، فیطبق القانون الجدید، دون ان 
ان یتعارض ذلك مع مبدأ عدم رجعیة القانون، وعلیھ لا یجوز للقانون الجدید المساس بحق مكتسب والا ك

رجعیاً، اما الإخلال بمجرد الأمل فلا یعد تطبیقاً رجعیاً للقانون الجدید، والصعوبة تكمن في معیار التمییز بین 
الحق المكتسب ومجرد الأمل، فبعضھم یرى ان الحق المكتسب ھو الذي یدخل بصفة نھائیة الى ذمة الشخص، 

ى بأنھ ما یصلح ان یكون اساساً للمطالبة وآخرون یرون بأنھ یجب ان یقوم على سند قانوني، وغیرھم یر
القضائیة، اما الأمل فھو ترقب نشوء حق لم یتم اكتسابھ. وھناك من یرى ان التقادم ینشئ حق مكتسب للحائز 
في ملكیة الشيء، اذا استكمل مدة الحیازة المطلوبة في ظل قانون قدیم، فاذا صدر قانون جدید بعده یطیل مدة 

یمس الحق المكتسب الذي ینشأ للحائز وفقاً للقانون القدیم، ولا تسري أحكامھ تطبیقاً لمبدأ  التقادم فلا یجوز ان
عدم رجعیة القوانین، اما اذا صدر القانون الجدید في وقت لم یستكمل التقادم مدتھ المحددة في القانون القدیم، 

ولیس بحق مكتسب، فلا یعطي ھذا فیسري التعدیل الوارد في القانون الجدید حیث یكون المساس بمجرد أمل 
الرأي الحق للحائز اذا لم تكتمل مدة التقادم وصدر قانون جدید ان یحتفظ بحقھ، ینظر: د. أحمد شوقي عبد 

. د. ٢٢٨، ص٢٠٠٥الرحمن، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
  .٢٤٤، ص١٩٥٢، مصر، ٢لعلوم القانونیة، مطابع دار الكتاب العربي، طعبد الحي حجازي، المدخل لدراسة ا

  المعدل النافذ. ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري رقم  ٧/١) تنظر: المادة ٧٣(
، ٢٠٠١) ینظر: عبد االله علام، الحیازة في العقار، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، ٧٤(

 .١٦٥ص
 .٢٥٨الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مرجع سابق، ص ) ینظر: د. عبد٧٥(

ینظر: د. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحیازة والتقادم متضمناً احكام التقادم بتوعیھ المكسب  (٧٦)
  .٧٣، ص٤، منشأة المعارف، الاسكندریة، ج٢٠٠٤والمسقط، 

 .١٦٦ر، مرجع سابق، ص) ینظر: عبد االله علام، الحیازة في العقا٧٧(
. اشار الیھ عبد االله علام، مرجع ٥٠٧، ص٨رقم  ٢٣مجموعة الأحكام س ٢٣/٣/١٩٧٢نقض مصري  (٧٨)

  .١٦٦سابق، ص
. فلو فرضنا ان ١٦٩، ص١٩٩٣) ینظر: د. محمد ابراھیم دسوقي، مبادئ القانون، بلاط، بلا دار نشر، ٧٩(

مس عشرة سنة واستمر الحائز واضعاً یده عشر سنوات، ثم القانون القدیم كان یقرر ان مدة التقادم المكسب خ
اتى قانون جدید واطال مدة التقادم بجعلھا عشرین سنة فان واضع الید لا یكتسب الحق الا بعد مضي عشر 
سنوات اخرى تضاف الى المدة السابقة لتكملة العشرین سنة التي أتى بھا القانون الجدید. فالمدة في مثل ھذا 

من یوم بدئھا في ظل القانون القدیم لتكملة المدة الأطول التي نص علیھا القانون الجدید، مع الفرض تحسب 
ملاحظة ان القانون القدیم یحكم المدة التي سرت في ظلھ من ناحیة بدئھا ووقفھا وانقطاعھا، أما القانون الجدید 

د. مصطفى احمد عبد الجواد، الحیازة فیحكم المدة التي تسري تحت سلطانھ من ناحیة الوقف والانقطاع. ینظر: 
، دار النھضة ١بسوء نیة كسبب لكسب الملكیة، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في ضوء نظام السجل العیني، ط

  .٦٠٥، ص١٩٩٤العربیة بالقاھرة، 
  من القانون المدني المصري النافذ. ٧/٢) تنظر: المادة ٨٠(

  .٧٨مدني، الحیازة والتقادم، مرجع سابق، صینظر: د. محمد كامل مرسي، شرح القانون ال (٨١)
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من القانون المدني المصري. وقد أوردت المذكرة الایضاحیة تعلیقاً على  ٨تنظر: الفقرة الاولى من المادة  (٨٢)

في القانون) على الحالة التي  ٨) (م١٢ذلك الحكم بقولھا: "وعلى ذلك یقتصر تطبیق الفقرة الاولى من المادة (
اقي من المدة القدیمة أطول من المدة الجدیدة بأثرھا، ولعل ھذا یواجھ بصورة ظاھرة صرف النظر یكون فیھا الب

عن الزمن الذي مر من قبل، وافتتاح مدة جدیدة تبدأ من وقت العمل بالقانون الجدید ویعتمد علیھا المتعاملون 
-٢٢١، ص١مدني المصري، جدون أن یكون ھناك محل للمفاجأة". مجموعة الاعمال التحضیریة للقانون ال

٢٢٣.  
  .١٦٧) ینظر: عبد االله علام، الحیازة في العقار، مرجع سابق، ص٨٣(
. ولقد أوضحت ٢٦٠) ینظر: د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مرجع سابق، ص٨٤(

كلما كانت البقیة الباقیة المذكرة الایضاحیة علة ھذا الاستثناء بقولھا: "ان نطاق اعمال ھذا الاستثناء یتحقق 
القدیمة اقصر من المدة التي تقررت في التشریع الجدید كما لو كانت المدة القدیمة خمس عشرة سنة ولم یبقَ 
لاكتمالھا سوى سنتین ثم جعل التشریع الجدید مدة التقادم خمس سنوات ففي ھذه الحالة یعتبر التقادم مكتملاً 

یة التشریع القدیم قد امتدت بعد زوالھ إمعاناً في تحقیق العدالة بالقانون بانقضاء ھاتین السنتین وتكون ولا
الجدید وقد صدر لتقصیر مدة التقادم ولو صرف النظر عن المدة القدیمة وبدأنا مدة جدیدة من تاریخ العمل 

ن القدیم مضافاً بالقانون الجدید لكان معنى ذلك ان التقادم لم یكتمل الا بعد مضي ثلاث عشرة سنة في ظل القانو
الیھا خمس سنوات مدة التقادم الجدید اي یكون المجموع ثمانیة عشرة سنة في حین ان القانون الجدید قد صدر 
لتقصیر المدة وبذلك یكون الشخص قد أُضیر فعلاً من قانون جدید صدر لتقصیر مدة التقادم". مجموعة الاعمال 

 .٢٢٣، ص١التحضیریة للقانون المدني المصري، ج
 .١٦٨) ینظر: عبد االله علام، الحیازة في العقار، مرجع سابق، ص٨٥(

  .٧٨ینظر: د. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحیازة والتقادم، مرجع سابق، ص (٨٦)
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